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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشرفني أن أعرض على المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق 

، 0202الإنسان، بمناسبة دراستها لمشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 

من النظام الداخلي لمجلس  20المندرجة في إطار اختصاصاتها بمقتض ى المادة 

 :المستشارين، وهي 

  ؛مع البرلمان اتالعلاقو  الإنسانوزارة الدولة المكلفة بحقوق 

  ؛العــدلوزارة 

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 

 ؛الأمانة العامة للحــكومة 

 ؛المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

 المحاكم المالية؛ 

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

الفترة لقد انكبت اللجنة على تدارس مشاريع الميزانيات القطاعية خلال 

 ،اجتماعات ستة، في إطار الالتئام في 0202دجنبر  4إلى   نونبر 02 البرلمانية الممتدة من

حرص خلالها السيدات والسادة المستشارون أعضاء اللجنة والملاحظون على 

المشاركة فيها بكل مسؤولية، تأكيدا منهم على دور مجلس المستشارين في تقييم 

وتقويم السياسات القطاعية، من مدخل تشخيص الواقع التدبيري للقطاعات في 

اء كورونا المستجد، خصوصا في ظل الإكراهات الناجمة عن وبمختلف تجلياته، 

ابتغاء استخلاص مكامن العجز والقصور، وطرح الاقتراحات والبدائل الكفيلة 

بالرفع من حكامة القطاعات، ونجاعة البرامج الإستراتيجية المتبناة، ولهذا لا 

اق، وما يسعني إلا التنويه بالسيدات والسادة المستشارين على ما تكبدوه من مش

في سبيل الحضور الكمي والأداء النوعي القيم، قصد  اتسموا به من جلد وصبر،
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إبراز خصوصية المجلس على مستوى الطرح والنقاش، وبالتالي المض ي قدما نحو 

 . إنجاح هذه المحطة الدستورية المتميزة

وأود في السياق ذاته أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء مكتب اللجنة 

، وللسيدين الخليفة جة، وللسيد رئيس اللجنةلقاء تدبيرهم المحكم لعمليات البرم

الاجتماعات، بحكمة وتميز، مما أسهم  واأدار  نالذيوالثالث لرئيس اللجنة،  الثاني

طبعها المسؤولية والاحترام والعطاء البرلماني مرور أشغال الاجتماعات في أجواء تفي 

لسادة الوزراء الجاد، كما لا تفوتني الفرصة لأتقدم أيضا بالشكر الموصول إلى ا

والمسؤولين عن القطاعات، عما قدموه من وثائق ومعطيات مرجعية، وما طرحوه 

من شروحات وتوضيحات، تهم المنجزات المحققة، والبرامج الإستراتيجية المسطرة 

 .0200خلال السنة المالية 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 ستشارون المحترمون؛السيدات والسادة الم

شكلت المناقشة المنصبة على مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة 

مناسبة لإبراز التطور الحقوقي الذي تشهده والعلاقات مع البرلمان بحقوق الإنسان 

بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

مداخلات السيدات والسادة المستشارين إلى تعزيز منظومة والبيئية، ودعت 

تدعيم حق تأسيس يرة المتطلبات المجتمعية الملحة، وكذا الحقوق الوطنية لمسا

اصة و التفاعل الإيجابي مع المبادرات البرلمانية التشريعية والرقابية خالجمعيات، 

 .تطلاعيةعلى مستوى الأسئلة الكتابية وطلبات الاستماع والمهام الاس

تناول السيدات والسادة المستشارون بالدراسة المستفيضة والتقييم البناء، 

مختلف البرامج الإستراتيجية والإجراءات الرامية إلى استكمال تنزيل ميثاق إصلاح 

منظومة العدالة، إذ تم التوقف مطولا عند مسار الإصلاح في كافة محدداته 

ات والاقتراحات المتمثلة في تدعيم وتوجهاته، كما طرحت جملة من الملاحظ

تحصين المكتسبات الناجمة عن تفعيل المحاكمة ، و السلطة القضائيةاستقلالية 

المنظومة بعض جوانب مراجعة السياسة الجنائية الوطنية، وتحديث عن بعد، و 
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، خ الفعالية في الإدارة القضائيةالتشريعية المؤطرة لقطاع العدالة، وترسي

 .للوصول إلى المحكمة الرقمية أهيل وعصرنة الإدارة القضائيةوالاستمرار في ت

وشكلت مناقشة حصيلة الأمانة العامة للحكومة فرصة للإشادة بالدور الذي  

، مع ميتضطلع به في مجال صناعة التشريع، والمواكبة القانونية للعمل الحكو 

ى وطنية علالإشارة إلى وجوب الانكباب على ورش تحيين المنظومة القانونية ال

الدأب على إرفاق  والمواثيق الدولية، ثم ضوء مستجدات الوثيقة الدستورية

إحداث جسور التواصل مشاريع القوانين ذات البعد الإستراتيجي بدراسة الأثر، و 

البناء بين مجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة للتعاون في القضايا 

 .الإستراتيجية المشتركة

الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة وبخصوص مشروع 

في ظل   المستقبليةالإدماج، فقد تمحور النقاش حول منجزاتها وبرامجها 

المنظومة  ، مع التذكير بما تعرفهالإكراهات الناجمة عن وباء كورونا المستجد

بنية السجنية من إكراهات ناجمة عن الاكتظاظ، وعدم تجديد بعض مكونات ال

التحتية السجنية، ومحدودية الإمكانات البشرية والمالية، وعلى إثر ذلك تم طرح 

مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين الأوضاع وصيانة كرامة السجناء 

والحفاظ على حقوقهم، بغاية أن تكون المنظومة السجنة مرآة تعكس تطور 

في الاعتمادات والمالية المخصصة  ةالدعوة إلى الزيادمع ، المشهد الحقوقي ببلادنا

 .لهذا القطاع

وتوقف السيدات والسادة المستشارون عند حصيلة وبرنامج عمل المحاكم 

المالية، في إطار الحرص المؤسساتي على تخليق الحياة العامة، والإسهام في إقرار 

الشامل  التتبعالحكامة الإدارية والمالية في المرافق العمومية الوطنية، مع اقتراح 

دونة المحاكم المالية تماشيا مع ممراجعة للتوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، و 

في الجرائم الاقتصادية  متخصصا لجعلها قضاء ،الأهداف الدستورية المسطرة

 .والمالية
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وتطرق السيدات والسادة المستشارون في معرض مناقشتهم لمشروع ميزانية 

لدوره في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 مكنه من الإسهام في إشاعتها مجتمعيا، وأشادوا بالمسار الحقوقي للمغرب الذي

في مجال الانتقال  السائرة بقوةالاصطفاف إلى جانب مجموعة من الدول 

 .الديمقراطي

وتجدون في صلب هذا التقرير العروض التقديمية للسادة الوزراء والمسؤولين 

ولين عن المؤسسات والمندوبيات، وتفاصيل المناقشة من طرف السيدات الأ 

والسادة المستشارين، والأجوبة المقدمة عما ورد فيها من ملاحظات واستفسارات 

 .واقتراحات

 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛السادة الوزراء المحترمون السيدات و 

 ؛السيدات و السادة المستشارون المحترمون 
 
 

، تم التصويت على مشاريع الميزانيات 2020دجنبر  4في الاجتماع المنعقد بتاريخ 

، وفق 2021الفرعية التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة برسم السنة المالية 

 :النتائج التالية
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  نتيجة التصويت

 القطاع الحكومي

 الموافقون  المعارضون  الممتنعون 

 

 عامجالإ 

  التسييرميزانية  

 الدولة المكلفة بحقوق الإنسانوزارة 

 والعلاقات مع البرلمان
 الاستثمارميزانية 

 الميزانية برمتها

  التسييرميزانية  2 - 0

 وزارة العدل
 الاستثمارميزانية  2 - 0

 الميزانية برمتها  2 - 0

 

 عامجالإ 

  التسييرميزانية 

 الأمانة العامة للحــكومة

 
 الاستثمار ميزانية

 الميزانية برمتها 

 

 عامجالإ 

  التسييرميزانية 

 المحاكم المالية
 الاستثمارميزانية 

 الميزانية برمتها 

 

 عامجالإ 

لسجون وإعادة دارة االمندوبية العامة ل  التسييرميزانية 

 الاستثمارميزانية  جالإدما

 الميزانية برمتها

 

 عامجالإ 

  التسييرميزانية 

 الاستثمارميزانية  القضائيةالمجلس الأعلى للسلطة 

 الميزانية برمتها

 

 عامجالإ 

  ميزانية التسيير

 ميزانية الاستثمار المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 الميزانية برمتها
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 والسادة المستشارون المحترمون؛السيدات 
 

يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر التقرير الذي أعدته لجنة العدل 

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة 

 .0200برلمان برسم السنة المالية الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع ال

، 2020 دجنبر 0بتاريخ  هذا المشروع في اجتماعها المنعقدست اللجنة تدار 

وبحضور السيد ، لرئيس اللجنة الثاني الخليفة الحسين العباديبرئاسة السيد 

مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي 

وبرنامج عمل وزارة الدولة  ،تقدم بعرض مفصل أبرز من خلاله الحصيلة السنوية

 . على مستوى قطاعي حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

الدولة في حصيلة عمل وزارة  هضااستعر ب واستهل السيد وزير الدولة عرضه

مع المنظومة  هاتفاعلواصلت تعزيز خلال هذه السنة، حيث مجال حقوق الإنسان 

، التقارير الوطنية التي تم تقديمها من خلالالدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، 

تي لتتبع تنفيذ التوصيات نظام معلوما مع إقامةالتي توجد في طور الإعداد،  وتلك

لكترونية مشتركة بين كافة القطاعات المعنية، ، وهو عبارة عن منصة إالأممية

ة التفاصيل المتعلقة بالمشارك مبرزاسيتم إطلاق العمل بها نهاية السنة الجارية، و 

في دورات مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل بخصوص التدابير المتخذة لمواجهة 

مع منظومة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، والتعاون مع و ، كوروناجائحة 

التزام الوزارة بالمساهمة في إعداد دراسات وتقارير على الاتحاد الأوروبي، وأكد 

 .حكوميةالغير نظمات تقارير وطلبات الم دولية والتفاعل معها، ومع

خطة ل على إعداد الحصيلة النصف مرحلية أن وزارة الدولة تعمل وأوضح

، ولوحة القيادة المتعلقة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
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بمؤشرات حقوق الإنسان، وفي نفس الاتجاه أورد معطيات عن مختلف الأنشطة 

ين، والوسائل المعلوماتية قيد مختلف الفاعلالتي قامت بها الوزارة بتنسيق مع 

مختلف الأوراش التي تتعلق بتنفيذ  ، مبرزانجاز التي وضعت لمواكبة الخطةالإ 

، وإسهام الوزارة في نشر ثقافة "0200-0202مدرسة حقوق الإنسان "  مشروع

 .حقوق الإنسان، وإدماج البعد الحقوقي في برامج محو الأمية

في مجال حقوق  دعم ومواكبة الجمعيات العاملةة على السيد وزير الدولد وأك

الإنسان، عبر مواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار برنامج الشراكة مع 

، بالرغم من الظروف الاستثنائية في ظل جائحة 0202الجمعيات برسم سنة 

، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد، مع العمل على إعداد دورات تكوينية كورونا

المساهمة في  حجم وأوضح، من جهة أخرى،. لتطوير برامج الشراكة مع الجمعيات

تم إطلاق مبادرة حول تعزيز حماية  ، حيثمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

لدولة بخصوص تسوية الأطفال من العنف، فضلا عن المساعي التي تبذلها وزارة ا

 .الشكايات والتظلمات

أبرز أن الوزارة عملت على إطلاق مشروع لتقوية قدرات موظفي المندوبية و 

الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية جنيف للقانون الدولي 

والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، بهدف الارتقاء بأداء  ،الإنساني وحقوق الإنسان

 .المندوبية موظفي

مواصلة تنفيذ الالتزام على وبخصوص قطاع العلاقات مع البرلمان، أكد 

الحكومي في شأن إقامة تعاون بناء ومتواصل ومستمر مع البرلمان في احترام تام 

أفاد أن علاقات التعاون بين الحكومة  ومن ثم، وتعاونها بين السلطفصل بدأ اللم

خامسة من الولاية التشريعية العاشرة  أثمرت والبرلمان خلال السنة التشريعية ال

حصيلة تشريعية ورقابية مهمة، رغم الخصوصية الاستثنائية التي عرفتها بداية 

حيث تميزت على ، الدورة التشريعية الثانية جراء تفش ي جائحة فيروس كورونا
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مشاريع القوانين بلغت و ، تشريعينص  25المستوى التشريعي بالمصادقة على 

نسبة مشاريع القوانين المصادق عليها و  ،%54المصادق عليها بالإجماع  ما نسبته 

نسبة التعديلات التي  وصلت ،، ومن جانب آخر% 88 تجلت في بعد القراءة الأولى

 .% 50تم قبولها من طرف الحكومة أكثر من 

ص الحكومة على وفي إطار التفاعل مع المبادرات التشريعية للبرلمان أكد حر 

من القانون التنظيمي  02تفعيل التزامها في هذا الصدد، وتنفيذ مقتضيات المادة 

من خلال تفعيل عمل اللجنة التقنية  ،المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة

تحديد  تمخض عنهاالتي و الدائمة المكلفة بتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية، 

أي  ،قيد الدرس بالبرلمان 056مقترح قانون من أصل  022 بشأنا هوقفلملحكومة ا

مقترحات قوانين  02صادق البرلمان بصفة نهائية على عموما فقد ، و % 85,14بنسبة 

مقترحات قوانين في انتظار استكمال  2منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة، و

 .والمصادقة النهائية عليها ،الدراسة

حصيلة عمل الوزارة على مستوى العمل الرقابي، أفاد أن رئيس وفيما يتعلق ب

جلسة  04، موزعا على سؤالا تتعلق بالسياسة العامة 25الحكومة تفاعل مع 

 جلسة أسبوعية، 26سؤالا شفويا من خلال  880، وأجابت الحكومة على شهرية

ية، محالا على مختلف القطاعات الحكوم 8240سؤالا كتابيا من أصل  2256على و 

وأفاد أن الحكومة ساهمت في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة 

طلب لتقديم  052طلب من أصل 022من خلال الاستجابة لـ  بمجلس ي البرلمان،

 المهام عروض من طرف أعضاء الحكومة، إضافة إلى تجاوب الحكومة مع

مواصلة على أكد  اته، وفي السياق ذ عية المؤقتة والزيارات الميدانية،الاستطلا 

الوزارة إعداد مشروع النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل 

، فضلا ياسات العمومية الجديدالتشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم الس
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الأنظمة مع ليكون في تواصل تلقائي  ،عن توسيع مجال النظام المعلوماتي الحالي

 .مختلف القطاعات الوزاريةمن و  ،مجلسيهالبرلمان بالمعتمدة من طرف 

وفي مجال العلاقات مع المجتمع المدني، أبرز حصيلة الوزارة على مستوى 

مجالات دعم قدرات و المنظومة القانونية والتنظيمية، والديمقراطية التشاركية، 

 .الجمعيات وتثمين العمل الجمعوي، والشراكة والنهوض بالدعم العمومي

وخلص السيد وزير الدولة إلى عرض مختلف المخططات وبرامج العمل        

، والتي تهم مختلف المجالات المندرجة ضمن اختصاص الوزارة سواء 0200لسنة 

 فيما يتعلق بقطاع حقوق الإنسان أو قطاع العلاقات مع البرلمان أو مجال

التي تم  الاعتماداتأن وفي ختام عرضه صرح بالعلاقات مع المجتمع المدني، 

تخصيصها لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم 

 :درهم، وهي موزعة على الشكل الآتي  85.226.222.22، تبلغ 0200سنة 
 

 : قطاع حقوق الإنسان  

 ؛02.246.222.22:التسيير ميزانية -

 .8.262.222.22 :الاستثمار ميزانية -

 :قطاع العلاقات مع البرلمان  

 ؛20.224.222.22: التسيير ميزانية  -

 .0.206.222.22.22 :الاستثمار ميزانية   -
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

شكلت مناقشة مضامين مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة 

للسيدات والسادة المستشارين  مناسبةبحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان 

من خلال الإدلاء بالمداخلات الهادفة والبناءة، ، ةالدول لتقييم حصيلة عمل وزارة
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حرصهم على المساهمة في التي تضمنت جملة من المواقف والآراء المعبرة عن 

 .النهوض بقطاع حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان

يجابي ن بالمسار الإ و ، أشاد السيدات والسادة المستشار وفي هذا السياق

والتطورات الحقوقية الوطنية، التي تدل على انخراط المغرب القوي في الدينامية 

ء مقومات الدولة الحديثة، وبنا ،الكونية الرامية إلى تعزيز الحقوق والحريات

يجابي مع المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل على بالتفاعل الإ 

وتعزيز سيادة دولة  ،مواصلة الانتقال الديمقراطي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان

المؤسسات واحترام القانون، وهو الأمر الذي جعل بلادنا تتوفر على رؤية واضحة 

الإنسان والنهوض بها، والقطع مع كل شكل من أشكال الانتهاكات  في مجال حقوق 

 .الممنهجة التي قد تطال مجال حقوق الإنسان

وقد ثمن السيدات والسادة المستشارين المجهودات التي يبذلها هذا القطاع في 

مجال النهوض والرقي بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ أسس دولة الحق والقانون، 

لقطع مع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وملاءمة سيما فيما يخص ا

الترسانة القانونية الوطنية مع المرجعيات والمبادئ المتعارف عليها دوليا، وفي هذا 

السياق، دعت بعض المداخلات إلى العمل على معالجة بعض الإشكاليات التي 

الملفات  فيما يتعلق ببعضتعترض مسار تطور حقوق الإنسان ببلادنا، خصوصا 

التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي، مع الدعوة إلى الإقرار التام لمبادئ 

، والعمل وفق مقاربة تعزيز الضمانات المكفولة دستورياو  ،المحاكمة العادلة

الملفات المرتبطة ببعض الاحتجاجات الاجتماعية  ما تبقى منفي معالجة  حقوقية

 الحساستحضار عن طريق في السنوات الأخيرة، التي شهدتها بعض أقاليم المملكة 

 .المصلحة العليا للوطن وتغليبالمشترك الوطني 
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وبخصوص دعم قدرات الجمعيات وتثمين العمل الجمعوي، دعت المداخلات 

إلى إعادة النظر في تعزيز وتطوير المقتضيات القانونية المنظمة للمجتمع المدني، 

طر الإدارية، سيما ما ارتبط منها بحق والعمل على تبسيط الإجراءات والمسا

لسادة بتيسير إجراءات منح الوصل المؤقت، كما دعا أحد ا ،تأسيس الجمعيات

ت النسيج الجمعوي للنهوض بأدواره بكل ان إلى العمل على تقوية قدر يالمستشار 

استقلالية، متسائلا في هذا الإطار، عن موقع المجتمع المدني في علاقته بوزارة 

 .المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمانالدولة 

وارتباطا بالعمل البرلماني، دعت بعض المداخلات إلى المزيد من التفاعل 

جابي مع المبادرات البرلمانية التشريعية والرقابية، خصوصا ما تعلق منها يالإ 

بالإجابة عن بعض الأسئلة الكتابية الموجهة لبعض القطاعات الحكومية، والتي 

، يجابي مع هذه الآلية الرقابيةستدعي من الحكومة بذل المزيد من التفاعل الإ ت

 ،نظرا لأهمية المعطيات والاستفسارات التي قد تهم شريحة كبيرة من المواطنين

وتقوي روابط الثقة بين الناخبين والمنتخبين سواء كانت مرتبطة بقضايا محلية أو 

 .جهوية أو وطنية

ن على ضرورة تحصين و السادة المستشار لسيدات و اومن ناحية أخرى، شدد 

الأشواط التي قطعتها بلادنا والحرص على عدم التراجع عن  ،المكتسبات الحقوقية

 ضرورة حمايةفي مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التأكيد على 

، يةواثيق الدولية والقوانين الوطنطبقا لما هو وارد في الم فرادل الحياة الخاصة ل

لكي وتطوير قدرات الإعلام الوطني  ،كما دعت المداخلات إلى تخليق الحياة العامة

 .أكثر إيجابية في خدمة القضايا الوطنية وتنوير الرأي العام ادور  يلعب
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

في مستهل جوابه عن إشادته بالملاحظات والآراء القيمة الدولة وزير عبر السيد 

التي جاءت في مداخلات السيدات والسادة المستشارين، الدالة في عمقها على 

الرغبة الأكيدة في الانخراط الفعلي في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، 

 .والقانون والتطلع الجماعي نحو البناء الديمقراطي لدولة الحق 

بخصوص الإجراءات المرتبطة بحق  وزير الدولة،وفي هذ الصدد، أكد السيد 

تأسيس الجمعيات، أن المادة الخامسة من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات 

بمجرد  يمهسلإذ يتعين تتحدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الوصل المؤقت، 

أن المجتمع المدني مازال يحظى بنفس  ازبريداع الملف لدى السلطات المختصة، مإ

يتمتع بالاستقلالية التامة في القيام  وأنهالمكانة في الهندسة الحكومية للقطاع، 

 .المرجعيات القانونيةو التوجهات الدستورية بالأدوار التي ترسمها 

وبخصوص التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية ومواكبة وتتبع أشغال 

العمل على تعزيز التنسيق الحكومي على اللجان الدائمة، أكد السيد وزير الدولة 

ن، والعمل على الرفع من البرلماني من أجل تدعيم المبادرات التشريعية للبرلما

وطلبات عقد  ،سئلة الكتابيةللقطاعات الحكومية مع الأ  الإيجابي التفاعل

 .اجتماعات اللجان البرلمانية

وأشار أن النهوض بقطاع حقوق الانسان ببلادنا مسؤولية مشتركة بين 

جهود جميع المكونات السياسية والمجتمع  افر تضلحكومة والبرلمان، ويتعين ا

نسان تطور مستمر، وأن النهوض بحقوق الإو  تالمدني، وهو شأن يخضع لتراكما

أمر لا يرتبط فقط بتطوير الترسانة القانونية والإصلاحات المؤسساتية، بل يجب 
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العمل سويا وفق مقاربة تشاركية على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل بها، 

وتفعيل القانون  ،أفاد السيد وزير الدولة أنه ينبغي تعزيز قدرات المؤسساتو 

لحقوق الأساسية للمواطنات لتجاوز بعض الظواهر السلبية التي تمس با

 .بحياتهم الشخصيةخصوصا ما ارتبط منها بالمساس  ،والمواطنين

اعتبر السيد وزير الدولة أنه بالرغم من المكتسبات المهمة التي حققها المغرب و 

في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مازلنا أمام تحديات كثيرة ترتبط 

الحقوق المرتبطة بالطفولة والمرأة وبعض  ببعض جوانب حقوق الإنسان، سيما

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب مجهودا إضافيا من جميع مكونات 

ودعم الأسرة للقيام بمهامها في  ،على التنشئةالمجتمع، خصوصا من خلال العمل 

 .مجال التربية ونشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيا
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 الرئيس المحترم؛  لسيدا

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

والسادة المستشارون المحترمون؛السيدات   
 

لجنة العدل والتشريع وحقوق إلى المجلس الموقر تقرير  أرفعيشرفني أن 

ومشروع  ،بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ،الإنسان

 .2021 برسم السنة المالية الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

، 2020نونبر  26تدارست اللجنة هذان المشروعان في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

برئاسة السيد الحسين العبادي الخليفة الثاني لرئيس اللجنة، وبحضور السيد 

محمد بنعبد القادر وزير العدل، الذي ألقى عرضا مفصلا استعرض من خلاله 

ريضة والتوجهات ، والخطوط الع2020حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 

البرامج ، و 2021الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 

على المرجعيات الأساسية التي حددها صاحب  القائمة، المسطرة والمزمع تنفيذها

الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه ورسائله السامية، 

وجهة إلى المشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر العدالة ولاسيما الرسالة الملكية الم

 .0208الذي انعقد بمدينة مراكش سنة 

الأزمة التي عاشتها بلادنا خلال هذه وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير أن 

السنة بسبب وباء كورونا، جعلت الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات بتشاور 

وتنسيق مع كل الشركاء في منظومة العدالة، وذلك لضمان الأمن الصحي داخل 

المحاكم، وتتجلى هذه الإجراءات في تعليق انعقاد الجلسات في مختلف المحاكم، 

المتعلقة بالوقاية وتنظيم العمل، واعتماد المحاكمة عن بعد عبر  وتنزيل التدابير 

تقنية المناظرة المرئية، والانخراط في مبادرة العفو الملكي على عدد من نزلاء 

المؤسسات السجنية، مع اتخاذ تدابير لضمان عودة المحاكم لاستئناف نشاطها 

  . الطبيعي



67 
 

القضائية، أبرز السيد السلطة  وفي إطار تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع

الهاجس يظل هو تدعيم الاستقلالية المؤسساتية والوظيفية للسلطة الوزير أن 

من خلال استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الاستقلالية، وفي  ،القضائية

نفس الوقت الشروع في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق التوازن والتعاون في ظل 

دلة  واحترام الاختصاصات ومراعاة المصلحة العامة، مضيفا أن المغرب  الثقة المتبا

اختار  في مجال الإدارة القضائية  نموذجا مختلطا يقوم على أساس التنسيق 

والتعاون بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، والسلطة القضائية ممثلة 

 .  للسلطة القضائيةفي المسؤولين القضائيين بالمحاكم والمجلس الأعلى 

خطط التشريعي، من خلال تنزيل الماستكمال على وأوضح أن الوزارة عملت 

لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة  0202سنة إعطاء الأولوية 

أساسية لإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي، 

ع قوانين تهم المهن القانونية ومشروع قانون التفتيش القضائي، ومشاري

السيد وتماشيا مع متطلبات تأهيل وتحديث الإدارة القضائية، أبرز . والقضائية

قضائية احترافية الوزارة تشتغل على مشروع كبير يهدف إلى إقامة إدارة أن  الوزير 

وإرساء مقومات المحكمة الرقمية  ،اللاتمركز الإداري والمالي مؤهلة قائمة على

مع ، ن مستوى البنية التحتية للمحاكموالرفع م ،وتحديث الخدمات القضائية

الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن والفعاليات المهتمة 

بعد  0205إن التغيرات التي شهدها قطاع العدالة ببلادنا سنة إذ بشؤون العدالة، 

ستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، جعل وزارة العدل تضطلع تنزيل الا 

بمسؤوليات إستراتيجية وعلى درجة كبيرة من الأهمية، فجاء مشروع المرسوم 

الجديد للتنظيم الهيكلي لوزارة العدل لينص على إحداث مديريات جهوية على 

 ،حكمامقيقا و الوزارة وضعت مخططا إجرائيا د صعيد جهات المملكة، مضيفا أن

البنية التحتية  يروم تنزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها، من خلال تقوية
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ظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة نوتوفير الأ  ،التكنولوجية للإدارة القضائية

بإدارة القضايا ومساطر تأهيل الموارد البشرية، وتعديل العديد من المقتضيات 

الإجرائية منها، بما يتلاءم واستعمال التكنولوجيا الحديثة في  القانونية لاسيما

يا الرائجة أمام المحاكم، ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات اتصريف القض

والمساطر القضائية، فضلا عن اعتماد التوقيع الإلكتروني على صعيد التعامل بين 

وني لاستيفاء الرسوم ، واعتماد الأداء الإلكترةمختلف مكونات الإدارة القضائي

 .والمصاريف القضائية والغرامات

، أنه مواكبة أداء المحاكم للرفع من نجاعتهاوأشار السيد الوزير، فيما يتعلق ب

تمت مواصلة الإستراتيجيات المعتمدة من أجل تصفية القضايا الرائجة والمخلفة، 

ما القضايا المحكومة من القضايا المسجلة بمجموع محاكم المملكة بحيث بلغت 

ما القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة ، و %58.0 نسبتها

الأحكام القضائية،   الوزارة على الرفع من وتيرة تنفيذ تكما عمل،  %24.00  انسبته

وفي مجال تخليق منظومة  .ومن مستوى تحصيل الغرامات والإدانات النقدية

معالجة متكاملة، تجمع بين المقاربة القانونية العدالة، أوضح أنه ينبني على 

وبين المقاربة  ،المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد الرامية إلى تحصين هذه

الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك 

تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة، ترسيخا المهني، والهادفة إلى 

 .للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة

تعمل الوزارة وأفاد في سياق تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي، أن 

من خلال عدة إجراءات تروم  ،الرأسمال البشري بشكل مستمر على تطوير وتثمين 

وتعتمد على آليات التدبير التوقعي لأعداد الموظفين ، ثماره بالشكل الأمثلاست

من أجل تحقيق التوازن في توزيع مواردها البشرية على مختلف  ،والوظائف

بما  ،من خلال عقلنة التوظيف والحركة الانتقالية ،المحاكم والوحدات الإدارية
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بناء  ،واستشراف حاجياتها المستقبلية ،يتلاءم مع الحاجيات الفعلية لكل وحدة

، واستعرض السيد الوزير على إثر على مؤشرات تعكس تطور حجم الأشغال بها

ذلك الحصيلة السنوية لتدبير الموارد البشرية سواء في مجال التوظيف، أو 

والمستمر، وكذا المجهودات  يالترقية، أو تدبير حركية الموظفين، أو التكوين الأساس 

ير المتخذة من لدن المؤسسة المحمدية للعمال الاجتماعية من أجل والتداب

 .النهوض بالأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل

واتساقا بالمعطيات الرقمية المتضمنة في مشروع ميزانية هذا القطاع، فقد 

ميزانية تتوزع على  ،0200صرح السيد الوزير أنه خصص له برسم السنة المالية 

 :ل التاليالشك

 :مزانية التسيير 

 درهم؛4.505.028.222.22: الموظفون  -

 .درهم 050.208.222.22: المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم 022.422.222.22: ميزانية الاستثمار 

 .درهم 422.222.222تسبيق : الصندوق الخاص لدعم المحاكم 

 .درهم 062.222.222: صندوق التكافل العائلي 
 

لميزانية الفرعية استعرض السيد وزير العدل مشروع ا وفي نفس الاجتماع

لسلطة القضائية، حيث أبرز المنجزات المحققة خلال السنة للمجلس الأعلى ل

 الدورة العادية،  أو تخليق مرفق القضاء، أو  نتائج، سواء فيما يتعلق ب0202المالية 

، مبينا البشرية أو التعاون والشراكة، أوتدبير الموارد الدراسات وإبداء الرأي، 

 :، وهي كالآتي0200المعطيات الرقمية لمشروع الميزانية برسم 

 :ميزانية التسيير 

منصب وغلاف مالي يقدر بـ  022تخصيص : فصل الموظفين -

 درهم؛ 002.622.222.22
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 درهم 22.222.222، درهم042.508.222.22: المختلفة المعدات والنفقات -

 048.008.222ومنها مخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 

 .درهم منها لفائدة رئاسة النيابة العامة

 منها سيحول  درهم كاعتمادات أداء، 050.422.222.22: ميزانية الاستثمار 

علاوة على ، درهم 02.222.222.22 لفائدة رئاسة النيابة العامة مبلغ قدره

 .التزامكاعتمادات درهم  020.822.222

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

    السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أدلى السيدات والسادة المستشارون خلال المناقشة العامة بمداخلات بناءة، 

تعبر عن مواقفهم وآرائهم إزاء الورش الإصلاحي المنصب على قطاع العدالة، 

ة إلى جعل القضاء دعامة أساسية صلبة لتحقيق التنمية الاقتصاديوالهادف 

والاجتماعية الشمولية ببلادنا، وركيزة متينة لصيانة الحقوق والحريات المكفولة 

 .دستوريا

ضرورة الاستمرار في أجمع السيدات والسادة المستشارون على وفي هذا الإطار، 

العدالة من أجل مواجهة تداعيات التعبئة الجماعية داخل جميع مكونات قطاع 

جائحة كورونا، في إطار معادلة تجمع بين المحافظة على صحة الفاعلين 

والمتدخلين واستمرارية مرفق العدالة، من خلال العمل أساسا على التطوير 

ل الرقمي المستمر لآليات المحاكمة عن بعد باعتبارها مكسبا رصينا في ظل التحو 

ن عدم إعمال هذا الخيار في المستشاري حد السادةأ لقطاع العدالة، مقترحا

أحد المحددات الأساسية لتشكيل القناعات تعد القضايا الجنائية، لأن الحضورية 

والوصول إلى الحقيقة القضائية، وثمنت المداخلات في سياق آخر، التطور 
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على  مستوى البنية التحتية القضائية، التي أضحت تستجيب لمتطلبات  الحاصل

 . لتحديث والعصرنةا

خيارا دستوريا  تشكلاستقلالية السلطة القضائية  وأكدت المداخلات على أن

وإستراتيجيا لا رجعة فيه، ويعكس التطور الحاصل في البنية المؤسساتية للدولة، 

والعمل على تعزيزه عبر ترسيخ ، ويتعين تدعيمه بكل الضمانات والواجبات

 . ة الجيدةمتطلبات الأمن والحكامة القضائي

إلى البطء الحاصل على مستوى بعض السيدات والسادة المستشارين  وأشار 

تحيين ومراجعة السياسة الجنائية الوطنية، وما يترتب عن ذلك من إشكالات 

السير السليم على  التأثيربنيوية ومجتمعية عميقة،  تتمثل تجلياتها البارزة في 

لقيام ا يشكل عائقا أماممما  ،السجنيةفي اكتظاظ المؤسسات و ،للعدالة الجنائية

، لذلك تمت المطالبة بالإسراع بالمصادقة على القانون بأدوارها في إعادة الإدماج

الجنائي، وتكثيف الجهود من أجل إحالة قانون المسطرة الجنائية، حتى تتوفر 

بلادنا على سياسة جنائية تتماش ى مع الأهداف والمحددات الدستورية الجديدة، 

 .تجيب للمعايير المعتمدة دولياوتس

أن تحديث الإطار التشريعي لمنظومة إلى السيدات والسادة المستشارون  وأشار 

العدالة يمثل إحدى الدعامات الأساسية الكفيلة بترجمة الإصلاح داخل الواقع 

الشمولي لهذا القطاع، مما يتعين معه الإسراع بوضع ومراجعة عدد هام من 

القوانين باستحضار المرجعية الدستورية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة 

 :ويتعلق الأمر بـلدولية، العدالة، والمعايير ا

استكمال المسطرة التشريعية للقانون التنظيمي المتعلق بالدفع  

المحكمة  ي بعد صدور قرار والتنظيم القضائي بعدم دستورية قانون 

 الدستورية؛
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 قانون المسطرة المدنية؛ 

 ؛والقانونية تحيين المنظومة القانونية الخاصة بالمهن القضائية 

وطالب أحد السادة المستشارون بضرورة الاستمرار في تخليق المهن القضائية 

إحدى المداخل الأساسية لترسيخ المسؤولية والنجاعة تعد والقانونية، بحكم أنها 

والفعالية داخل المنظومة القضائية، مستفسرا عن عدم إدراج عدد ونوع 

لمة التقديمية على غرار باقي القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين في صلب الك

 .   المهن المساعدة للقضاء

وتثمينا للوضعية الاجتماعية والمالية لموظفي قطاع العدل، دعا السيدات 

والسادة المستشارين إلى إيلاء مزيد من العناية بالموارد البشرية العاملة بقطاع 

يير الحركة مراجعة معاو ، المحاكم بالأطر الإدارية الكفأةالعدالة، وتدعيم 

 .جديدة في سلك المحررين القضائيينالانتقالية، وإحداث درجة 

تقدم السيدات والسادة المستشارون بالاقتراحات والملاحظات  ،علاوة على ذلك

 :التالية

 تبيان مآل انتخابات هيئات المحامين في ظل الوضعية الوبائية الوطنية؛ 

تنفيذ الأحكام القضائية الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع إشكالية  

 .ة في مواجهة أشخاص القانون العامالصادر 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
    

عبر السيد الوزير في مستهل جوابه عن إشادته بالمداخلات البناءة للسيدات  

الدالة في عمقها على الرغبة الأكيدة في تعزيز المسار والسادة المستشارين، 

 .الإصلاحي لمنظومتنا القضائية في شموليتها
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أن المحاكمة عن بعد، باعتبارها خيار رقمي إستراتيجي،  وأكد السيد الوزير 

فرضتها الظرفية الوبائية الوطنية، وما نجم عنها من قرارات مسؤولة قائمة على 

لمنع انتشار الوباء داخل المؤسسات السجنية والمؤسسات حماية الحق في الحياة، 

القضائية، وتم تدعيم هذا الخيار  بمجموعة من الإجراءات المواكبة المتمثلة في 

كونة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة مإسناد القرار للجنة ثلاثية 

أو المحامي الذي ينوب الاستئناف ونقيب الهيئة، مع أخذ بعين الاعتبار رأي المتهم 

عن بعد همت فقط القضايا البسيطة، ومكنت من  المحاكمةعنه، مشيرا إلى أن 

 .معتقل 6408إطلاق سراح 

أبرز السيد الوزير أن مشروع القانون الجنائي أودع لدى مجلس النواب في و 

ظل الحكومة السابقة، ويبقى قرار المصادقة عليه بيد المؤسسة البرلمانية، تبعا 

حكام الواردة في النظام الداخلي لمجلس ي البرلمان، موضحا في سياق آخر أن لل 

القانون المنظم للمحاماة لا ينص، على غرار باقي المهن، على ضرورة إخبار الوزارة 

بالقرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين، وهذا ما تم استحضاره عند مناقشة 

ق بالانتخابات حامين، وأفاد فيما يتعلمسودة تعديل القانون مع جمعية هيئات الم

نه بصدد عقد لقاءات مع جمعية هيئات المحامين من أجل المهنية للمحامين أ

 . التشاركي لاتخاذ ما يلزم باستحضار التحديات المرتبطة لجائحة كوروناالعمل 

واعتبر السيد الوزير أن المبدأ الذي يؤطر الحوار الاجتماعي داخل قطاع وزارة 

والتمثيلية العدل بجلساته ومخرجاته الرسمية، يتجلى في احترام التعددية 

نفتح على جميع النقابية المنبثقة عن صناديق الانتخابات المهنية، وأكد أنه م

 .مصلحة قطاع العدالة ببلادناللإنصات إليهم، بما يخدم  الموظفات والموظفين

 

          



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 



109 
 



110 
 



111 
 



112 
 



113 
 



114 
 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 



127 
 



128 
 



129 
 



130 
 



131 
 



132 
 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
 



143 
 



144 
 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
 



149 
 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 



151 
 

 

 

 



152 
 

 

 

 



153 
 

 

 

 



154 
 



155 
 

 

 

 



156 
 



157 
 

 

 

 



158 
 



159 
 

 

 

 



160 
 



161 
 

 

 

 



162 
 



163 
 

 

 

 



164 
 



165 
 

 

 

 

 

 



166 
 

 المملكة المغربية

 البرلمان          

 المستشارين مجلس

 
 

 

     

 
     

 
 

 

 

                             2021

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

51025150 

20202021

2020



167 
 

 السيد الرئيس المحترم؛

 المحترمون؛السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع 

وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمانة العامة 

 .0200 للحكومة برسم السنة المالية

نونبر  22تدارست اللجنة مشروع هذه الميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

اللجنة، وبحضور  يفة الثالث لرئيسلمحمد حيتوم الخ، برئاسة السيد 0202

 .وي الأمين العام للحكومةالسيد محمد الحج

وفي مستهل هذا الاجتماع ذكر السيد الأمين العام للحكومة بالظرفية 

، وما ترتب عنها بفعل اجتياح فيروس كرونا المستجدتمر بها بلادنا الاستثنائية التي 

باتخاذ حزمة من التدابير التشريعية  ،من تعبئة مُقدَرات الدولة وإمكانياتها

ستعجالية لمقاومة الجائحة، مؤكدا الا ظرفية والجراءات جملة من الإ والتنظيمية، و 

في نفس الإطار أن الأمانة العامة للحكومة بكافة مكوناتها واصلت عملها خلال فترة 

الحجر الصحي دون توقف أو تراجع في التزام تام بالشروط الصحية والضوابط 

، وبالنظر كذلك إلى المؤسساتي الأفقيوالتدابير الاحترازية، وذلك بحكم موقعها 

والمتمثلة أساسا في تدبير وتنسيق العمل التشريعي  ،ؤوليات الملقاة على عاتقهاالمس

 .والتنظيمي للحكومة، وتأمين حسن سيره

وأفاد السيد الأمين العام للحكومة أن مجمل التدابير التشريعية والتنظيمية 

التي تم إعدادها واعتمادها برسم هذه السنة، انصبت بالأساس على مواصلة 

تنزيل أحكام الدستور، وملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب استكمال 

الدولية، علاوة على مواكبة الأوراش الهيكلية الكبرى، والإجراءات المتخذة في إطار 

مقترحات القوانين والمراسم التطبيقية، تتبع حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى 
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وزاريان تمت من خلالهما المصادقة وأبرز أن هذه السنة توجت بانعقاد مجلسان 

مراسيم تهم المجال العسكري، إلى جانب  2قوانين و 4على قانون تنظيمي واحد و

مدعومة  04اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، منها  06المصادقة على 

سفيرا، وتقديم عرضين  02بقوانين، كما تم التداول في شأن مقترحات تعيين 

، 0202قانون المالية لسنة ة لمشروع قانون المالية المعدل لت العاميتعلقان بالتوجها

، وفيما يخص اجتماعات مجلس 0200ومشروع قانون المالية للسنة المالية 

نصا  040اجتماعا، تمت المصادقة خلالها على  42الحكومة فقد صرح أنها بلغت 

مشروع قانون،  24مشروع قانون من بينها قانون تنظيمي واحد، و 20قانونيا، منها 

مشاريع مراسيم  6مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، و 05بالإضافة إلى 

 تاتفاقية دولية، كما تم 02مشروع مرسوم تنظيمي، و 82بقانون، هذا إلى جانب 

مقترح تعيين في المناصب العليا، وإيداع مجموعة من مشاريع  20المصادقة على 

 .القوانين لدى مجلس ي البرلمان

وارتباطا بتأطير بعض المهن والجمعيات ومواكبة عمل اللجنة الوطنية 

مهام الأمانة العامة بالسيد الأمين العام للحكومة  ذكر للطلبيات العمومية، 

ذون اللازمة لمزاولة بعض المهن للحكومة في البت في طلبات الحصول على الأ 

الطبية والتقنية وشبه الطبية، ومنح التراخيص عند الاقتضاء، بشأن مزاولتها، 

ير المؤسسات الصحية ومؤسسات يوكذلك منح الإذن بفتح واستغلال وتس

المنتوجات الصيدلية، كما أفاد أن الأمانة العامة للحكومة في مجال منح 

 .رخصة 0044التراخيص سلمت ما مجموعه 

حسان العمومي ومواكبة وص حق تأسيس الجمعيات والتماس الإ وبخص

أبرز أن الأمانة العامة للحكومة  ،التطور الذي يعرفه النسيج الجمعوي ببلادنا

رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع  02منحت خلال هذه السنة 
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 052تقدمت به  تصريحا 585التبرعات من العموم، كما تم تلقي ما مجموعه 

 .جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية

علاوة على ما سبق ذكره، استعرض السيد الأمين العام للحكومة حصيلة 

فترة الممتدة بين فاتح اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، حيث توصلت خلال ال

شكاية وطلب استشارة، عقد  052م شهر أكتوبر من هذه السنة بحوالي يناير ومت

 .اجتماعا 22أنها بش

وفي سياق مواصلة تفعيل البرنامج التنموي الخاص بتطوير آليات اشتغال 

في إطار تنزيل رؤيتها ه ومة، أشار السيد الأمين العام أنالأمانة العامة للحك

ستراتيجية الهادفة إلى تثمين منظومتنا القانونية الوطنية وتطويرها، عملت الإ 

تغال لتحسين جودة العمل التشريعي والتنظيمي، شالا على تحديث آليات الوزارة 

تقريب القانون من ووضع الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحقيق ذلك من أجل 

 .سهام في ضمان الأمن القانوني في مجال المعاملاتالمواطنين، والإ 

وأبرز في ختام عرضه الاعتمادات التي تم تخصيصها للمانة العامة للحكومة 

 :درهم، وهي موزعة على الشكل الآتي 026.580.222، والتي تبلغ 0200برسم سنة 

 :ميزانية التسيير 

 درهم؛ 82.224.222: الموظفون  -

 .درهم 05.642.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم 2.008.222 : ميزانية الاستثمار 

 السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 المستشارون المحترمون؛السيدات والسادة 
 

شكلت مناقشة مضامين مشروع الميزانية الفرعية للمانة العامة للحكومة، 

صيلة عمل الأمانة العامة للسيدات والسادة المستشارين لتقييم حمحطة 
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تضمنت جملة من المواقف والاقتراحات تقدم بمداخلات للحكومة، من خلال ال

المعبرة عن حرصهم الصادق على المساهمة في النهوض والرقي بدور الأمانة العامة 

في مجال تثمين منظومتنا القانونية وتطويرها وتجويدها والرقي  خصوصاللحكومة، 

 .بها

ن بالدور الأساس ي الذي و ، أشاد السيدات والسادة المستشار وفي هذا الصدد

لبلادنا الظرفية الحالية تحديات تدبير الإسهام في الأمانة العامة للحكومة في  بهتلع

لعمل التشريعي اتنسيق وذلك في مجال  جراء تفش ي وباء كورونا المستجد،

تجاوز التداعيات التي خلفتها بغية  ،وتأمين حسن سيره ،والتنظيمي للحكومة

 .يدين الاجتماعي والاقتصاديعالجائحة على الص

أن الأمانة العامة للحكومة انخرطت في أوراش تشريعية عتبرت المداخلات وا

آليات التواصل مع المؤسسة البرلمانية، بما  بتطوير وينبغي تدعيم ذلك  كبرى، 

يخدم المصلحة العليا للبلاد، وتمت الدعوة إلى ضرورة المواكبة الحثيثة لاستصدار 

انين المصادق عليها من لدن مجلس ي المراسيم والنصوص التنظيمية الواردة في القو 

 .   البرلمان

بضرورة ن يأحد السادة المستشار طالب وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، 

ذات مصدر هي الصادرة أن جل القوانين  بحكم، يجابي للحكومةالتفاعل الإ  تعزيز

من الجهود لتطوير العلاقة التشريعية القائمة بين  ا، مما يتطلب مزيدحكومي

   .الحكومةالبرلمان و 

أن  وارتباطا بالعمل الجمعوي، عبر أحد السادة المستشارين عن تخوفه من

يات ذات تأثير على الإطار القانوني المنظم للجمع تكون الإصلاحات المرتقبة على

على التمويل والدعم الذي  ، سيما ما ارتبط منه بتشديد الرقابةالعمل الجمعوي 

الذي غالبا ما يستهدف فئات  ،تتلقاه الجمعيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية

 .وفك العزلة عن العالم القروي ،هشة في المجتمع
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تفاعل مع مضامين عرض السيد الأمين العام للحكومة، الهذا، وفي سياق 

 :بما يليطالب السيدات والسادة المستشارون في معرض مناقشتهم 

ثارها آنصوص التنظيمية قبل سنها ودراسة إشراك القطاعات المستهدفة بال -

 ؛قبل التنزيل وبعده وجدواها

 صدار النصوص التنظيمية والتطبيقية؛بإالإسراع  -

تعميم النشر الاستباقي للنصوص التشريعية والتنظيمية على البوابة  -

 ؛لكترونية للمانة العامة للحكومةالا

كام الدستورية والمواثيق وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الأحتحيين  -

 الدولية؛

 .إرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر والجدوى  -
 

 السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أشاد السيد الأمين العام للحكومة في مستهل جوابه بالمداخلات القيمة 

للسيدات والسادة المستشارين، الدالة في عمقها على الاهتمام والعناية الخاصة 

تقوم بها الأمانة العامة التي يليها السادة المستشارون بالأعمال والأنشطة التي 

مانة العامة للحكومة ستعمل في ، مؤكدا في هذا الإطار، أن مصالح الأ للحكومة

من أجل  احدود الاختصاص الموكول لها، على دراسة هذه المقترحات، والأخذ به

المساهمة في تطوير العمل التشريعي وحسن تنسيقه، وجعله أداة فاعلة في خدمة 

 .السياسة التشريعية ببلادنا

ادرة التشريعية ارتفاع حصيلة المبهذا، واعتبر السيد الأمين العام للحكومة أن 

ظاهرة تعرفها جل الأنظمة  الحكومية مقارنة مع المبادرة التشريعية البرلمانية،
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بحكم اتساع رقعة تدخل الدولة في مجالات مختلفة، نظرا لما  ،الديمقراطية

، وأبرز أن دور الأمانة لحصول على معلومات ميدانية دقيقةيتطلب الأمر من ا

قبة ومرا ،القوانين وتحقيق الملاءمةتدقيق هو العامة للحكومة في هذا الإطار 

، والبرامج والتصورات بادئ العامة للدستور والتشريعاتالمانطلاقا من الشرعية 

 فيما يتعلق  ،العامة لسياسة الدولة، وأكد أن دور الأمانة العامة للحكومة

 ،وتحسين صياغتها ،تبادل الآراء لتجويد النصوصفي ينحصر  ،مقترحات القوانينب

 .والنظر في مدى ملاءمتها للمرجعية الدستورية

ين العام أن النشر الاستباقي يشمل فقط النصوص المتقدمة السيد الأموأبرز 

أن الأمانة العامة  مؤكدا علىاللجنة المختصة، ة وافقحظيت بموالتي  ،في الدراسة

ستراتيجيتها في مجال النشر الاستباقي للنصوص إللحكومة بصدد مراجعة 

قصد توسيع مجالات النشر لتشمل أصناف جديدة من  ،شريعية والتنظيميةالت

 .النصوص القانونية

ومن جهة أخرى، اعتبر أن البطء الحاصل في مجال إعداد بعض القوانين  

والنصوص التنظيمية، راجع بالأساس إلى حرص الأمانة العامة للحكومة على 

تحقيق جودة العمل التشريعي والتنظيمي، الذي يتطلب وقت كاف لذلك، ومن 

تغطية  يرومعوي ناحية أخرى، أكد أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل الجم

بعض جوانب النقص في المنظومة الحالية، سيما في جوانب الرقابة على 

حل االمساعدات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات، بالمواكبة التشريعية لكل المر 

الإدارية التي تقطعها هذه المساعدات، تحقيقا للشفافية والمراقبة الصارمة لمصادر 

قا على يأن التعديلات المرتقبة لا تشكل تضيعلى شدد هذه المساعدات ومآلها، و 

العمل العمل على تحصين تتوخى الأدوار الرئيسية للنسيج الجمعوي، بل 

 .الجمعوي، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة
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وفي الختام، أكد السيد الأمين العام حرصه الدائم على مد جسور التواصل 

إلى عقد  وتهدعجدد و ، ع القانون لتشريعية بما يتماش ى موالتعاون مع المؤسسة ا

تها ة للتعرف أكثر على أنشطفرصة مواتيليكون بمقر الأمانة العامة للحكومة  لقاء

 القانونيةالمنظومة وتبادل الآراء ووجهات النظر حول سبل تطوير  ،هاومشاريع

، خدمة للمصلحة العليا والارتقاء بعلاقة الجهازين التشريعي والتنفيذي الوطنية،

 .للبلاد
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 السيد الرئيس المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

والتشريع  العدل لجنة تقرير الموقر مجلسنا أنظار على أعرض أن يشرفني

 العامة لإدارة للمندوبية الفرعية الميزانية لمشروع دراستها بمناسبة الإنسان، وحقوق 

 .0200المالية  السنة برسم الإدماج وإعادة السجون 

، 0202نونبر  05 مشروع هذه الميزانية في اجتماعها المؤرخ فياللجنة   تدارست

الخليفة الثاني لرئيس اللجنة، وبحضور السيد  برئاسة السيد الحسين العبادي

المندوب  المهني، والسيد محمد صالح التامك والإدماج الشغل وزير أمكراز محمد

 .العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

السيد وزير الشغل والإدماج المهني بالمجهود الكبير نوّه وفي مستهل الاجتماع، 

في سبيل إنجاح  ،في شخص رئيسها وأطرها الإداريةالعامة، الذي تبذله المندوبية 

لتها جائحة ى الحقوقي، في ظل ظرفية دقيقة أمسياسة الحكومة على المستو 

قيق لتح أن خصوصية المجال السجني تستدعي المزيد من الاجتهادكورونا، مؤكدا 

وقد كان في تدخل السيد الوزير مناسبة للتذكير أقص ى ما يمكن من المطامح، 

بالهاجس الذي يحكم عمل المندوبية، والمتمثل في التوفيق بين تنفيذ الوظيفة 

العقابية وإعادة الإدماج، هذا الأخير الذي صار يحتل الأولوية في عمل الإدارة 

 .مؤشرا على نجاحهايعد و  ،السجينة

عامة، فقد اعترف ر إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المندوبية الوبالنظ

حققت طفرة في أسلوب عملها، أخذا بعين الاعتبار ما فرضته السيد الوزير أنها 

 .ظروف المرحلة الحالية من تعامل خاص مع السجناء ومحاكماتهم
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ماج الكلمة، تناول السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإد بعد ذلك،

إدارته  عمل حصيلة لاستعراض ، حيث كانت له فرصةعرضه في إطار تقديم محاور 

 . 0200 سنة برسم المسطرة والمشاريع العمل آفاق وكذا، 0202 لسنة

ما العام بانخراط الإدارة السجنية في على هذا الأساس، ذكر السيد المندوب

، وبالتالي فيروس كورنا المستجدجراء انتشار ستثنائية، اظرفية من بلادنا  تعرفه

في  0200-0202كان لزاما على الإدارة تحيين المخطط الاستراتيجي لعملها للفترة 

حدود الإمكانيات المتاحة، مع الحفاظ على المكتسبات السابقة، وهكذا تمت تعبئة 

والحد من انتشاره بالمؤسسات  ،لمحاصرة الوباءجميع الموارد المادية والبشرية 

 .السجنية

السيد المندوب العام بعض المعطيات الرقمية الخاصة بالساكنة  واستعرض

السجنية، والتي تجلت أساسا في انخفاض عدد النزلاء خلال فترة الحجر الصحي 

سجين نهاية شهر أكتوبر  84.222الشامل، ليعاود الارتفاع مجددا متجاوزا عتبة 

ين الذين يشكلون نصف س الأمر ينطبق على المعتقلين الاحتياطيالمنصرم، ونف

وعلى مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، أكد السيد المندوب أن ضعف  عدد النزلاء،

الاعتمادات المرصودة للقطاع يعرقل مجهودات الإدارة السجنية في مواجهة ظاهرة 

تعثر استبدال عدد  الاكتظاظ، التي تظل مشكلا بنيويا، وقد زاد من تفاقم الأزمة

من السجون المتهالكة بأخرى تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال، إلا أنه رغم 

ة جديدة، وتواصل ينفقد استمر ورش افتتاح مؤسسات سج محدودية الإمكانيات

ى ربط بناء وتوسعة أخرى، هذا إضافة إلى عقد شراكات همت بالدرجة الأول

 .ر السائلتطهيالمؤسسات المعنية بشبكات 

السيد  شددومن أجل ترشيد أمثل للإنفاق في مجال بناء السجون، فقد 

المندوب العام على دور الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار الاستجابة 
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لتوجيهات رئاسة الحكومة  القاضية بابتكار حلول جديدة من شأنها التخفيف على 

  .ميزانية الدولة

السجين، أشاد السيد المندوب بتواصل الجهود وعلى مستوى العناية بشخص 

ذلك من تهييء ، مع ما يستلزمه امن أجل تحسين جودة التغذية كما وكيف

ض عن جائحة فيروس كورونا ، تحسّبا لأي طارئ قد يتمخالفضاءات والمراقبة

م ضمن تدابير وقد كان للوازم النظافة والتعقيم نصيب أوفر من الاهتما المستجد،

التدابير تندرج ضمن الحفاظ على صحة هذه وإذا كانت المرحلة،  التعامل مع

حرصا شديدا على أن الوسط السجني عرف بتم التذكير وسلامة السجين، فقد 

، إن على مستوى الوحدات الصحية م الاستشفاء لمرتفقيه من النزلاءتوفير كل لواز 

أو نسبة التأطير الطبي بمختلف تخصصاته، ودائما في إطار احترام  ،أو الكشوفات

توصيات منظمة الصحة العالمية، وغير خفي أن تحيين مخطط عمل المندوبية في 

 ةيعلاقته بمواجهة جائحة فيروس كورونا قد خلق تكليفا آخر على عاتق المندوب

بمختلف أصنافها،  ، وتمثل أساسا في توفير عدد كاف من الكمامات الطبيةالعامة

وإجراء مراقبة طبية يومية  للسجناء الجدد، وتكثيف الجولات التفقدية بمرافق 

به في إصابتها، تالمؤسسة كتدبير احترازي، للوقوف الفوري على  كل الحالات المش

دون إغفال جانب الرعاية النفسية عن بعد، عبر منصات إلكترونية لفائدة النزلاء 

 .والموظفين

المنصب على التأهيل المندوب العام المحور الثاني من عرض السيد في إطار 

لإعادة الإدماج، تمت الإشارة إلى تواصل الإقبال على التعليم بمختلف مستوياته، 

وكذا التكوين المهني وبرامج التكوين الحرفي والفني والتشغيل، بينما تم تأجيل 

رفية الاستثنائية الحالية، را للظبرنامج محو الأمية إلى جانب برامج أخرى، نظ

وكذلك تمت الإشارة للتدابير التي قامت بها المندوبية لتيسير التحصيل الجامعي، 

مع  تشجيع الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية، عبر إحداث جوائز للمتفوقين، 
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إلى جانب خلق أنشطة تأهيلية وتربوية جماعية عرفت إقبالا كبيرا من طرف 

 .النزلاء

طار التواصل مع العالم الخارجي، ظلت إمكانية الاتصال بالهاتف متاحة وفي إ

على مدار الأسبوع، إلى جانب الاستفادة من قفف المؤونة خلال عيدي الفطر 

أما عن البعد الأمني، فقد تعزز  .والأضحى لرمزيتهما الدينية وحمولتهما المعنوية

الذات الذي أبان عنه  خلال فترة الحجر الصحي، وتجلت أبرز صوره في نكران

الموظفون بعدم مغادرتهم للمؤسسات السجينة لأيام متواصلة، إلى جانب وقف 

ترحيل السجناء إلا استثناء، هذا إلى جانب جسامة المهام الأصلية المسندة إلى 

الموظفين، والتي لا تتناسب مع هزالة التعويضات الممنوحة لهم، مما يستدعي 

 .إعادة النظر فيها

، فقد كانت ظرفية التعامل مع جائحة ار تحديث الإدارة ودعم الحكامةإطفي و

 العدل بتنسيق مع وزارة ،فيروس مناسبة كذلك لتفعيل تقنية التقاض ي عن بعد

، إلى جانب دعم المراقبة العامة النيابة ورئاسة القضائية للسلطة الأعلى والمجلس

 العام أشار السيد المندوب ،على مستوى آخرو ، ةينؤسسات السجالإلكترونية للم

إشراك عدة فعاليات وطنية إلى مختلف المنتديات التي تنظمها المندوبية العامة ب

ر يالمتعلق بتنظيم وتسي 02.28مراجعة القانون رقم  راهنيةإضافة إلى ودولية، 

باعتبار الإصلاح التشريعي مدخلا مهما لتنزيل فلسفة العقاب  ةينالسجالمؤسسات 

 . على مستوى العقوبة السالبة للحرية

وفي ختام عرضه، ذكر السيد المندوب بضرورة النهوض بميزانية القطاع ورفع 

عدد المناصب الممنوحة له، خصوصا أن دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا فرضت 

 :المرصدة للقطاع، والتي تتوزع كالتاليتقليص الاعتمادات المالية 

 :ميزانية التسيير 

 درهم؛ 0.258.822.222: الموظفون والأعوان -
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 .درهم 822.222.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 :ميزانية الاستثمار 

 درهم؛ 022.222.222: 0200اعتمادات الأداء لسنة  -

 .درهم 022.222.222:  0200اعتمادات الالتزام لسنة  -

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

، في إطار المناقشة العامة، لإبداء سيدات والسادة المستشارون الكلمةتناول ال

آرائهم وطرح تساؤلاتهم، وقد انطلقت في مجملها من التنويه بعمل المندوبية رغم 

الملقاة على أطرها، التي يؤطرها مبدأي العقاب وإعادة الإدماج جسامة الوظيفة 

 .المجتمعي

تعرض لما  ماستنكاره عبر السيدات والسادة المستشارون عنوفي هذا الإطار، 

اعتداء على يد موقوف في إطار تفكيك خلية من  "تيفلت"له موظف سجن 

جسامة المسؤولية الملقاة معتبرين أن هذه الحادثة النكراء أكبر دلالة على إرهابية، 

 .على عاتق أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون 

يمثل ظاهرة بنيوية تعرقل كل الاكتظاظ أكدت المداخلات على أن واقع و 

أي إصلاح منشود، إذ يقارب عدد السجناء الاحتياطيين نصف الساكنة السجنية 

وتزداد خطورته في ظل ، وهو رقم مهول، من مجموع السجناء %42 ما نسبته

، كما احترام قواعد التباعد الاجتماعيصعوبة  جائحة كورونا، وما تفرضه من

أثيرت أيضا إشكالية العقوبات قصيرة المدة، والتي تجعل استفادة النزيل من برامج 

، ومن ثم طالب السيدات والسادة المستشارون ادة الإدماج أمرا غير ممكنإع

ة إلى جانب القانون دالجدي لمسطرة الجنائية في صيغتهقانون ابالتسريع بإخراج 

 .لاعتماد تدابير بديلة مبتكرة للعقوبات السالبة للحرية ،الجنائي
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أيضا نقطة إجماع للسادة أعضاء اللجنة،  للمؤونةوشكلت التدابير الجديدة 

ما داخل الوسط السجني، رغم التي كانت تتم الممنوعة من زاوية حدها للتسريبات 

علاقة وجدانية للنزيل بذويه، كما تمت الإشادة لد يتجستشكله القفة من ت كان

عة على السري االتواصلي، وذلك من خلال ردوده ابتطوير المندوبية العامة لجهازه

، وخصوصا لما يتعلق الأمر بمعلومات  ومعطيات ينكل ما يصدر عن الوسط السج

 .تجانب الحقيقة

والسادة المستشارون أن تقليص الاعتمادات ومن جهة أخرى، اعتبر السيدات 

المالية المرصدة للمندوبية العامة يشكل عبئا حقيقيا، لكن حتميته تدفع إلى 

التفكير في خلق موارد ذاتية للقطاع، من خلال الاستفادة من تشغيل السجناء 

 .مريكيةعلى غرار تجارب دولية من قبيل التجرية الصينية والأ 

ة المستشارون إلى العناية بالموارد البشرية العاملة في ودعا السيدات والساد

لكونهم المتعامل المباشر واليومي مع السجناء على اختلاف درجات هذا القطاع، 

تمكينهم  مما يستدعي مشينة، عتداءاتاحتمال وقوعهم ضحايا لا مع  ،خطورتهم

 .أخرى  من أجر وتعويضات منصفة ومماثلة لتلك التي تمنح لنظرائهم في قطاعات

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أشاد السيد المندوب العام في مستهل جوابه بالمداخلات البناءة للسيدات 

والسادة المستشارين، التي تعكس حرصهم الأكيد على تعزيز الحكامة في المنظومة 

ا القطاع، ابتغاء النهوض بأوضاع السجون المغربية، وجعلها تساير  التدبيرية لهذ

 .على الدوام المبادئ  والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن
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وموظفي المندوبية أهمية وجسامة مهام أطر وفي هذا السياق، أكد على 

مي مع شتى أصناف النزلاء باختلاف ، نظرا لاضطرارهم إلى التعامل اليو العامة

مما يقتض ي المض ي قدما نحو اعتماد سياسة ، خطورتهم وحالاتهم العقلية

 .تحفيزية على غرار باقي القطاعات المماثلة

لسيد المندوب إيمانه العميق بأن إشكالية الاعتقال الاحتياطي يكمن أبدى او 

لمؤسسات السجنية ستبقى مضطرة فا، وإلا في اعتماد التدابير البديلة هاحل

كذا و  ،في ظل محدودية الحيز المكاني ،ن أحالته عليها المحاكملاستقبال كل م

المندوبية العامة تبقى ملزمة بتدبير كل المالية المرصودة، بحكم أن الاعتمادات 

، بالمؤونة خاصة فيما يتعلق طيلة مدة العقوبة، شؤون المعيش اليومي لمرتفقيها

 أن  ومن جهة أخرى، أشار ية،نجاعة ملحوظة رغم كلفتها المالالتي أبان تدبيرها عن 

من ، كورونا من تحدياتملته ظرفية انتشار وباء الوسط السجني تأقلم مع ما أ

خلال اعتماد جملة من التدابير في إطار  مخطط إستراتيجي ينبني على الاستباقية 

 . والفعالية

تم التأكيد على كون واقع تقليص الميزانية السنوية المرصدة للقطاع السجني و 

، خاصة من خلال إضافيةلخلق موارد مالية المستقبلي يلزم بالتفكير والاجتهاد 

 .تشغيل السجناء في أعمال مدرة للدخل
 

المهني، الذي  والإدماج الشغل في ختام الاجتماع، أسندت الكلمة للسيد وزير

في عمومها قد تم في إطار تدبير إكراه أو  0200ذكر أن وضع الميزانية السنوية لسنة 

خصاص، إلا أن ميزانية القطاع السجني رغم تقليصها، لكنها تظل في وضع متقدم 

أخرى، منها من لم يحظ بأي منصب مالي، مقابل  ةمقارنة بعدة قطاعات حكومي

رتبط ا من الإشكالات العملية يأن كثير  مؤكدا عامة،منصب متاح للمندوبية ال 222

 .الوجودحيز بتسريع إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الجديدين إلى  هاحل
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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 ،المستشارينبمجلس لعدل والتشريع الجنة المحترم ل رئيس الالس يد    

 الس يد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المحترم،   

 المحترمات، المستشاراتالس يدات    

 ،ينالمحترم المستشارينالسادة    

 الحضور الكريم،   

مشروع الميزانية الفرعية  ومناقشة يشرفني أن أجدد اللقاء بكم اليوم لعرض 

والتي  0200للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن السنة المالية 

وكذا آفاق العمل والمشاريع  0202تشكل فرصة لاستعراض حصيلة العمل لسنة 

 .0200المسطرة برسم سنة 

تسجيل أولى وتتزامن هذه المناسبة مع الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا منذ  

وهي الظرفية التي أثرت بكل تأكيد على جميع . الإصابات بفيروس كورونا المستجد

مناحي تدبير الشأن السجني واستلزمت منا تغيير الخطط والتأقلم مع التطورات 

 .الحاصلة

وإذ سبق للمندوبية العامة أن أطلقت أواخر السنة المنصرمة مخططها 

فقد تم الشروع في تحيين هذا المخطط لملاءمة ، 0200-0202الاستراتيجي للفترة 

وهو المنهج . برامجه مع التغيرات الطارئة وأخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة

الذي دأبت المندوبية العامة على اعتماده منذ إطلاق أول مخطط استراتيجي لها، 

كلما اقتض ى إذ تحرص على وضع برامج مرنة تتيح إدراج التعديلات اللازمة عليها 

مما مكن المندوبية العامة، وانطلاقا من موقعها، من الانخراط بكل  الأمر ذلك،

فعالية في التعبئة الجماعية لمواجهة الوباء والحد من انتشاره في المؤسسات 

السجنية في إطار خطة محكمة تستهدف حماية النزلاء والموظفين، وقد سبق أن 

نتكم الموقرة بالحصيلة المرحلية لهذه الخطة قامت المندوبية العامة بموافاة لج

 .وكذا التدابير المبرمجة للمرحلة الموالية

وبالنظر إلى استمرار هذه الوضعية الاستثنائية، فقد كان من اللازم مواصلة 

 .التعبئة والاستجابة لتطورات الوضعية الوبائية
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تقديم  وسأحرص خلال هذا اللقاء، وبطريقة أفقية حسب محاور العرض، على

 . بعض المعطيات المحينة والإجراءات المتخذة في إطار تدبير هذه الجائحة
 

 حضرات السيدات والسادة،

شكلت سنة استثنائية بكل المقاييس تطلبت جهدا مضاعفا وعملا  0202سنة  إن

متواصلا من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة وتحقيق الغايات المسطرة، 

 .وفي الآن ذاته، تدبير الوضعية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد

ي سأقدم حصيلة هذه السنة وفق المحاور الرئيسية للمخطط الاستراتيجو 

أنسنة ظروف الاعتقال، والتأهيل لإعادة الإدماج وتعزيز : للمندوبية العامة وهي

 . الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة

لكن وقبل الخوض في تفاصيلها، لابد من الإشارة إلى بعض الأرقام الرئيسية 

 .المتعلقة بالساكنة السجنية

ى عليكم يعرف عدد السجناء منذ سنوات ارتفاعا مضطردا وذلك فكما لا يخف

إلا أن هذا العدد عرف انخفاضا استثنائيا عقب . سنويا %4بنسبة تطور تعادل 

إلى  0202سجينا في متم دجنبر  86.284حيث انخفض من . تفش ي الجائحة

وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة  0202في متم أبريل  58.026

أبريل  04ويعزى هذا الانخفاض إلى العفو الملكي السامي الصادر بتاريخ . 0206

معتقلا، هذا إضافة إلى تعليق أنشطة  2624والذي أفرج بموجبه عن  0202

محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي وكذا الانخفاض النسبي 

د عدد الساكنة ليعو . لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي

السجنية إلى الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذا الإجراء واستئناف المحاكم لأنشطتها 

 .0202 نونبر 23بتاريخ  معتقلا  84.206ويبلغ 

أما فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، فقد اتسم بنفس وتيرة التطور، إذ شكلت 

من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر  %22نسبة المعتقلين الاحتياطيين 

لتعاود الارتفاع إلى حوالي  0202ي متم مارس ف % 37,11، لتنخفض إلى 0202

 .0200من نفس السنة وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنة  نونبر  02بتاريخ  % 45,13
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 أنسنة ظروف الاعتقال: أولا

 حضرات السيدات والسادة،

المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة في تعكس الأرقام السابقة حجم 

تدبير ظاهرة الاكتظاظ خاصة في ظل هذه الجائحة، وهي الإشكالية التي تظل 

وقد سبق للمندوبية العامة أن أطلقت منذ . هيكلية حتى في الظروف العادية

سنوات برنامجا تروم من خلاله معالجة هذه الظاهرة وأنسنة ظروف الاعتقال 

اما منها بالمعايير المتعارف عليها في المواثيق الوطنية والدولية فيما يتعلق بإيواء التز 

السجناء، إلا أن عدم مواكبة الاعتمادات المرصودة على مستوى ميزانية 

الاستثمار للارتفاع المتزايد لعدد السجناء أفرز تعقيدات جمة في تنفيذ هذا 

ثاني من برنامج استبدال السجون البرنامج، إضافة إلى تعثر تنزيل الشطر ال

المتهالكة والسجون المتواجدة في المناطق الآهلة المسطر بشراكة مع وزارة المالية 

 .والاقتصاد وإصلاح الإدارة ممثلة في مديرية أملاك الدولة

من افتتاح  0202وفي ظل الإمكانيات المتوفرة حاليا، تمكنت المندوبية العامة سنة 

ن بركان والعرائش ووجدة مقابل إغلاق السجنين سجون محلية بكل م 2

 القديمين ببركان ووجدة وسجن القصر الكبير، 

، وتم 0كما تتواصل أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من أصيلة والجديدة 

 . إطلاق أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من الداخلة والعيون 

عرفت نفس السنة مواصلة أما فيما يتعلق بأشغال الإصلاح والتوسعة، فقد 

، وأشغال تهيئة وتوسعة المركب السجني 0أشغال توسعة السجن المحلي سلا

في حين، تم الانتهاء من مشاريع الإصلاح والترميم بسجون أزيلال . بعين السبع

ورأس الماء وتزنيت وتازة وأسفي والفلاحي الرماني والفلاحي زايو، ومواصلة 

بالجديدة ومركز الإصلاح والتهذيب علي مومن،  حليالسجن المأشغال إعادة تهيئة 

إضافة إلى مباشرة مسطرة طلب العروض لبناء مؤسستين سجنيتين بتامسنا 

والصويرة، ومواصلة إحداث ولوجيات ومحلات للنظافة خاصة بالأشخاص ذوي 

 .الاحتياجات الخاصة
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حيط هذه وفي سياق إدماج البعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية وحماية م

الأخيرة من بعض المخاطر البيئية المحتملة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين 

المندوبية العامة ووزارة الداخلية من أجل معالجة إشكالية ربط هذه المؤسسات 

بشبكات التطهير السائل العمومية وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض 

مؤسسات سجنية بشبكة  25تفاقية ربط حيث سيتم بموجب هذه الا. السجون 

التطهير السائل العمومية، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بخريبكة وبني ملال وواد 

، كما سيتم 0وأوطيطة  0والسجنين الفلاحيين أوطيطة  0زم وتاونات والجديدة 

بكل من السجون المحلية ببن  (STEP)محطة لمعالجة المياه العادمة  00إنجاز 

والسجون الفلاحية بالفقيه  0والداخلة والصويرة  0وتاوريرت والرماني  سليمان

وبمركز الاصلاح والتهذيب ببن سليمان  0بنصالح وتارودانت وزايو والرماني 

عبر  0200وسيشرع في تفعيل هذه الاتفاقية سنة . والسجن المركزي مول البركي

لبيئية الخاصة بالمشاريع إنجاز الدراسات التقنية والدراسات المتعلقة بالآثار ا

ومباشرة مسطرة طلب العروض لإنجاز الأشغال سواء تعلق الأمر بالربط بشبكة 

 .التطهير السائل العمومية أو إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة

أيضا افتتاح كل من السجن المحلي أصيلة  0200من جانب آخر، ستعرف سنة  

سرير، ومواصلة  2282ة إجمالية تقدر ب بطاقة استيعابي 0والداخلة والجديدة 

 .سرير 0222أشغال بناء السجن المحلي بالعيون بطاقة استيعابية تقدر ب 

ؤسستين وإذا ما توفرت الاعتمادات المالية اللازمة سيشرع في أشغال بناء الم

، ومباشرة مسطرة طلب العروض لبناء سور السجنيتين بتامسنا والصويرة

تاوريرت وميدلت وزاكورة وطاطا؛ وتهيئة كل : السجنية التاليةخارجي بالمؤسسات 

، الفقيه بنصالح، تطوان، 0، القنيطرة، تيفلت 0من سجون واد لاو، وأوطيطة 

 .ميسور وبنجرير؛ وتوسعة كل من السجنين المركزيين بالقنيطرة ومول لبركي
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ون وفي إطار البحث عن حلول بديلة من أجل تنفيذ برنامج استبدال السج 

القديمة والمتواجدة بالمناطق الحضرية الآهلة، خاصة في ظل التداعيات 

الاقتصادية لجائحة كورونا والتي أرخت بظلالها على الميزانية العامة، تفكر 

المندوبية العامة في اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص 

زم بموجبها الشركات المتعاقد معها في تنفيذ البرنامج المذكور، حيث يفترض أن تلت

بتمويل وإنجاز مشاريع بناء السجون المندرجة في هذا البرنامج وتسليمها للمندوبية 

العامة في إطار عقد كراء لمدة معينة تنتهي بالحصول على ملكية هذه العقارات، 

على أن تلتزم الدولة بتخصيص غلاف مالي سنوي لتسديد مستحقات هذه 

عملية تأخذ بعين الاعتبار تناقص القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى الشركات وفق 

مع إمكانية تعبئة العقارات المتخلى عنها عن طريق تثمينها لتوفير موارد إضافية 

 .تخصص لتغطية جزء من هذه المستحقات

ويأتي هذا التصور انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الحكومة في الورقة 

، والتي تحث على اعتماد حلول مبتكرة 0200الية برسم سنة التأطيرية لقانون الم

لتخفيف العبء على ميزانية الدولة كاللجوء إلى آلية الشراكة بين القطاعين العام 

 .والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية

من جهة أخرى، تتواصل مساعي المندوبية العامة لتحسين جودة التغذية المقدمة 

إلى مواصلة تحديث مطابخ السجون وإعمال  0202للسجناء، حيث عمدت سنة 

المراقبة اللازمة على سلسة إعداد الوجبات الغذائية بناء على المعايير المعمول بها 

ؤسسات السجنية من أجل توفير في هذا الميدان، كما واصلت تهيئة مخبزات بالم

 02مادة الخبز بجودة عالية، ليصل عدد المؤسسات المنتجة لهذه المادة إلى 

ودرءا لأي خصاص كان يمكن أن ينتج عقب إعلان حالة . مؤسسة سجنية

الطوارئ الصحية تم الحرص على تأمين المخزون الكافي من المواد الغذائية وتوفير 

ني الأكل الفردية ذات الاستعمال الواحد، كما تم تعزيز المخزون الاحتياطي من أوا
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النظام الغذائي الخاص بالسجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا بوجبات إضافية 

 .بناء على تعليمات طبية في الموضوع

ولتعزيز قدرات المتدخلين في عملية تغذية السجناء تم تنظيم دورات تكوينية 

ايير السلامة الغذائية والجودة بشراكة مع حول مع 0202لفائدتهم مطلع سنة 

 . المعهد المغربي للتقييس، ودورات أخرى للتكوين عن بعد عقب تفش ي الجائحة

أما فيما يتعلق بالنظافة، فقد حظيت بالنصيب الأكبر من الاهتمام نظرا 

فإلى . لارتباطها الوثيق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

ب مواد النظافة المعتادة التي دأبت المندوبية العامة على توفيرها للساكنة جان

الطوارئ الصحية، توفير المخزون الكافي من مواد السجنية، تم منذ إعلان حالة 

عملية تعقيم  200التعقيم والتطهير وإبرام صفقة مع شركات متخصصة لإنجاز 

 .وكذا وسائل النقل قةالمعنية بالصفهمت جميع مرافق المؤسسات السجنية 

كما تم العمل طيلة السنة على تنفيذ الإجراءات الاعتيادية الأخرى كإحداث 

قاعات لغسل الملابس، واقتناء الآلات المخصصة لهذا الغرض وتوفير معدات 

 .وأجهزة النظافة والأفرشة والأغطية ذات الجودة العالية ومضادة للحرائق

 حضرات السيدات والسادة،

ز الرعاية الصحية ضمن أولويات المندوبية العامة باعتبارها حقا يظل تعزي

وبفضل التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة . أساسيا مكفولا للسجناء

خاصة فيما يتعلق بتهيئة وتجهيز الوحدات الطبية وتوفير الأطر الطبية وشبه 

ابية المتعلقة الطبية اللازمة وتعزيز كفاءاتها، سجلت عدد من المؤشرات الإيج

خصوصا بالولوج إلى الفحوصات والحملات الطبية المتعددة التخصصات، 

في إطار البرامج الصحية ذات الأولوية  إضافة إلى التكفل الطبي بالسجناء المرض ى

 . والمندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة

فحوصات طبية لكل سجين إلى غاية متم  6وقد بلغ معدل الفحوصات الطبية 

، كما بلغت نسبتي التأطير الطبي على التوالي في مجالي الطب العام 0202شتنبر 

سجين وذلك  0006سجين، وطبيب أسنان لكل  586وطب الأسنان طبيب لكل 

 . دون احتساب الأطباء المتعاقد معهم
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قد شهدت إحداث عيادة جديدة لطب الأسنان  0202سنة وتجدر الإشارة إلى أن 

عيادة طب  54بالسجن المحلي بميدلت ليصبح مجموع العيادات بالسجون إلى 

الاسنان، وإحداث وحدة جديدة لتصفية الدم بالسجن المحلي بالناظور تنضاف 

الى وحدتين لتصفية الدم بكل من السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء 

وحدات أخرى بسجون الأوداية  2بالسجن المحلي ببني ملال في أفق إحداث وأخرى 

كما تم إحداث مختبرين جديدين . بمراكش، وراس الما بفاس وآيت ملول بأكادير

والسجن المحلي بوجدة،  0للكشف عن داء السل بالسجن المحلي العرجات 

 .دايةوبرمجة إحداث ثلاثة مختبرات أخرى بسجون الرماني وتيفلت والأو 

 0هذا، وقد تم أيضا تجهيز المختبر الجديد للكشف عن داء السل بالعرجات  

 8وإعادة تأهيل مختبر الكشف عن داء السل بالسجن المركزي بالقنيطرة، واقتناء 

سيارات اسعاف وعدد من المعدات الطبية والتقنية لفائدة بعض المصحات 

للكشف عن داء  (Radio numérique) السجنية، وتشغيل جهاز الفحص بالأشعة

السل لجميع السجناء الجدد الوافدين على السجن المحلي عين السبع، إضافة إلى 

المساهمة في تجهيز المستشفى الميداني بالسجن المحلي بورززات خلال تفش ي 

 .الفيروس بهذه المؤسسة

إطلاق  0200وانسجاما مع السياسة العمومية المتعلقة بالصحة، يرتقب سنة 

بما فيها  0202-0200الاستراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني للفترة  وتنزيل

حزمة الخدمات الدنيا وذلك في إطار الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني 

 .بالمخدرات والجريمة والصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا

كما سيتواصل العمل خلال نفس السنة على تنزيل مجموعة من الإجراءات 

تنزيل توصيات المنظمة العالمية الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية، أبرزها 

السل، السيدا، )وضع معايير وسياسات للوقاية من الأمراض : للصحة المتعلقة ب

المجتمع المدني في هذه وإشراك الجهات الحكومية و ...(. التهاب الكبد الفيروس ي

التوصيات، وتعميم الحملات الطبية للكشف عن داء السل في المؤسسات 

، 0222للقضاء عن هذا الداء في أفق " سجون بدون سل" السجنية تحت شعار 

بهدف بلوغ نسبة " السيدا"وتعميم الحملات الطبية للكشف التطوعي عن 
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تجويد خدمات إضافة إلى  0200من الساكنة السجنية في أفق % 42المستفيدين 

 .طب الإدمان

 حضرات السيدات والسادة،

مع بداية تفش ي الجائحة أصبحت الرعاية الصحية في قلب التحديات، إذ أضحى 

التركيز منصبا على ضمان استمرارية ولوج السجناء إلى الخدمات الطبية مع 

منع تفشيه الحرص على حمايتهم وحماية الموظفين من الإصابة بعدوى الفيروس و 

 .بشكل واسع من خلال توفير وسائل الوقاية بشكل كاف

مليون كمامة  06توفير أزيد من  0202وفي هذا السياق، تم إلى غاية متم شتنبر 

 42.222استعمالات و 02قناع ل  022.222طبية واقية ذات الاستعمال الواحد و

لباسا   822.222ولفائدة الأطقم الطبية والإدارية،  FFP2 كمامة طبية من نوع 

كما تواصل إعمال المراقبة الطبية اليومية لجميع . (Combinaison)واقيا 

السجناء الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية الخاضعين للحجر الصحي، 

وتكثيف الجولات التفقدية بمرافق المؤسسة من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية 

الفيروس، وتمكين السجناء من نظام للوقوف على الحالات المشتبه إصابتها ب

الاستشارة الطبية عن بعد، باستثناء الحالات المستعجلة بتنسيق مع وزارة 

الصحة تفاديا للإصابة بالفيروس عند الإخراج إلى المستشفى، وتنظيم حملات 

تحسيسية وتكثيف البرامج التوعوية لفائدة السجناء عن طريق بث كبسولات 

بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ . ز المتوفر بغرف  الإيواءتحسيسية بأجهزة التلفا

مجموعة من الإجراءات المواكبة كتقليص عدد الموظفين المسموح لهم بولوج 

المعقل والتأكيد على إلزامية تطبيق الإجراءات الاحترازية واستعمال الوسائل 

لفين الوقائية ومنع اختلاط الموظفين الخاضعين للحجر الصحي بالموظفين المك

بالمهام الخارجية، علاوة على إحداث خدمة للمواكبة النفسية عن بعد لفائدة 

 PSY – DGAPR – COVID19السجناء والموظفين عبر منصة تواصلية الكترونية 

من أجل مساعدتهم على مواجهة مختلف الضغوط النفسية والتداعيات 

تلقي تساؤلاتهم  الاجتماعية التي قد يتعرضون لها جراء الحجر الصحي من خلال

وهواجسهم وتقديم الدعم والحلول المناسبة التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذه 
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المشاكل ومعالجتها بتنسيق مع الاخصائيين والخبراء، وقد استفاد من خدمات 

 .موظفا 002نزيلا و 0542هاته المنصة الالكترونية 

ييمية لهذه المبادرة ويذكر أن المندوبية العامة قد عملت على إنجاز دراسة تق  

أظهرت أن استجابة المعتقلين لهذه الجائحة متعددة ومتنوعة حسب المتغيرات 

كان هو الخوف من تداعيات هذا  إلا أن القاسم المشترك بينهمالنفسية لديهم 

وقد ساهم البرنامج بفعالية في دعم ورفع قيمة الباعث . الوباء عليهم وعلى أهاليهم

تجاوز هذه المرحلة العصيبة، وفي تخلصهم من مشاعر  على تفاؤل السجناء في

الخوف بفضل مساهمة الأخصائيين النفسانيين والمشرفين الاجتماعيين العاملين 

بالمؤسسات السجنية وبشكل طوعي في تقديم الدعم والرعاية النفسية للسجناء 

 .المستفيدين من خدمات هذه المنصة

بفيروس كورونا المستجد، فقد سبق أن وارتباطا بإصابة نزلاء وموظفي السجون 

أطلعت لجنتكم الموقرة على التقرير الذي أعدته المندوبية العامة بهذا الشأن 

وكذا التدابير المتخذة والمبرمجة لمواجهة هذا الوباء والتي مكنت إلى حد كبير من 

في  0202أبريل  04التحكم في تفش ي هذا الفيروس منذ تسجيل أول حالة يوم 

ات السجنية،  ليبلغ العدد التراكمي للإصابات في صفوف السجناء خلال المؤسس

حالة جلهم من  222ما مجموعه  0202نونبر  25 الفترة ما بين التاريخ المذكور و

الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية من حالة سراح، أما عدد الوفيات 

، وتتعلق  % 2.8 حالات أي بنسبة فتك 2المرتبطة بهذا الفيروس فلم تتجاوز 

وبلغ عدد . حالات الوفاة المسجلة بسجناء مسنين ومصابين بأمراض مزمنة

حالات فقط جميعها  2ما مجموعه  0202نونبر  02الحالات النشطة بتاريخ 

 . تخضع للعزل والبروتوكول الاستشفائي المعمول به

وفهم إلى أما فيما يتعلق بالموظفين، فقد بلغ العدد التراكمي للإصابات في صف

 0حالة سبق تسجيلها بسجني طنجة  000حالة من بينها  577غاية نفس التاريخ، 

حالة لموظفين تم اكتشاف إصابتهم بعد  062وورززات في بداية انتشار الوباء، و

غشت وذلك عند إجرائهم التحاليل المخبرية اللازمة قبيل استئنافهم  20تاريخ 

  .رية السنويةالعمل بعد استفادتهم من رخصهم الإدا
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 التأهيل لعادة الإدماج: ثانيا

 حضرات السيدات والسادة،

ن في سجي 4428، تم تسجيل أزيد من 0202-0202مع انطلاقة الموسم الدراس ي 

في برنامج محو الأمية، كما بلغ عدد  7767التعليم بأطواره الثلاث، وبرنامج 

برنامج التكوين الحرفي والفني في  0220، و8222المسجلين في برامج التكوين المهني 

 .وتشغيل السجناء

وتجدر الإشارة إلى أنه ولاعتبارات تتعلق بالظرفية الاستثنائية المرتبطة باجتياح وباء 

كورونا، تم تأجيل بعض البرامج التي كان المفترض أن تنطلق بداية شهر مارس 

مية المندرج في إلى الموسم الدراس ي الموالي، ويتعلق الأمر ببرنامج محو الأ  0202

برنامج العمل القائم مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وبرنامج تكوين الفوج 

الثاني للمستفيدين من برامج التكوين في المجالات المهنية والفلاحية والحرفية 

والفنية، إضافة إلى برامج تعليمية أخرى تندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع 

، كبرنامج تعليم الدارجة (DVV) لي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبارالمعهد الدو 

 .والثقافة المغربيتين لفائدة السجناء الأجانب وبرنامج تعليم اللغات الحية

وانسجاما مع الإجراءات المتخذة من طرف القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين، 

المسجلين في برامج التكوين المهني تم استئناف الامتحانات بالنسبة للسجناء 

 .والمستويات الجامعية من أجل استكمال الموسم الدراس ي

 34,12 أما فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، فقد عرفت تسجيل نسبة نجاح    

والتي بلغت  0202-0208، أي أقل من النسبة المسجلة خلال موسم %

تفادة السجناء المترشحين الأحرار ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى عدم اس ،45%

من دروس الدعم والتقوية التي يشرع فيها عادة خلال شهر مارس من كل موسم 

 .دراس ي وذلك في سياق الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة الجائحة

وسعيا إلى تمكين السجناء الجامعيين من ظروف ملائمة للتحصيل العملي، تم 

زيل الإجراءات المتعلقة بخلق فضاءات للتكوين الجامعي لفائدة الشروع في تن

 السجناء المسجلين بجامعة محمد الخامس بالرباط، من بينها إحداث استوديو

متعدد الوظائف للتعلم عن بعد بالمقر السابق لمركز الإصلاح والتهذيب بسلا 
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وذلك في إطار  بشراكة مع المعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار 

وسيتيح هذا المرفق الذي . مشروع الارتقاء بالتعلم مدى الحياة لإدماج السجناء

، دعم تنفيذ برامج التعليم عن بعد والتي 0202نونبر  02تم افتتاحه يوم 

أصبحت، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مطلبا أساسيا، كما سيمكن 

اتفاق مبدئي مع الوكالة الوطنية  من بث دروس محو الأمية عن بعد بناء على

وسيوظف أيضا في تنظيم برامج تأهيلية أخرى بشراكة . لمحاربة الأمية بهذا الشأن

 . مع المعهد المذكور 

 0هذا، وسيتم العمل على إحداث فضاء جامعي آخر بالسجن المحلي عين السبع 

رات بهذا بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث تم إطلاق مشاو 

 . الصدد مع الجامعة المذكورة

وفي إطار محاصرة تداعيات هذه الجائحة خاصة على الجانب المتعلق بالتأهيل     

لإعادة الإدماج وفي ظل تجميد مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والدينية، تم 

الحرص على وضع برامج مبتكرة تتيح إشراك السجناء في المجهود الوطني لمواجهة 

ه الجائحة من جهة، وضمان استمرارية تأهيليهم لإعادة الإدماج من جهة هذ

أخرى، حيث عمدت المندوبية العامة إلى تشغيل عدد من السجناء والسجينات في 

مؤسسة سجنية، حسب المعايير الصحية  02إنتاج وتصنيع الكمامات الواقية ب 

كمامة  06222و 02222 والوطنية المعتمدة، وذلك وفق معدل إنتاج يتراوح بين بين

 22يوميا، ليصل عدد الكمامات التي تم إنتاجها منذ انطلاق هذه العملية بتاريخ 

إلى أزيد من مليوني كمامة طبية واقية تم توزيعها على نزلاء المؤسسات  0202ماي 

 .السجنية

كما عمدت المندوبية العامة إلى جعل هذه الظرفية الاستثنائية فرصة لتشجيع 

على الإبداع واستثمار وقت فراغهم بشكل أمثل من خلال برنامج الكتابة السجناء 

حيث . الأدبية الذي تم إطلاقه لفائدتهم، والذي حدد له موضوع فيروس كورونا

تم العمل على توثيق الإبداعات الأدبية للمشاركين الفائزين في العدد الثالث من 

نهم من تحفيزات مادية مجلة دفاتر السجين التي تم إصدارها مؤخرا، وتمكي

في . والتأهل مباشرة للمشاركة في الدورة الرابعة للمسابقة الوطنية للكتابة الأدبية
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حين خصص العدد الرابع من نفس المجلة لأفضل المساهمات الفكرية للسجناء 

التي نظمتها اللجنة الخاصة بالنموذج  في إطار الاستشارة" مغرب الغد"حول 

التنموي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة لنزلاء المؤسسات 

السجنية بالمغرب وذلك بهدف تمكينهم من المشاركة في التفكير حول النموذج 

 .التنموي 

ذكورة بشأن وتندرج هذه المبادرة، التي أعقبت مكاتبة المندوبية العامة للجنة الم

مساهمتها في النموذج التنموي، في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها اللجنة، 

. والهادفة إلى إشراك جميع المواطنين، لاسيما المنتمين إلى بعض الشرائح الخاصة

مغرب »حيث دعت من خلالها السجناء إلى المشاركة كتابيًا للتعبير عن تصورهم لـ 

ليتم بعدها انتقاء أفضل المساهمات ونشرها . المساهمة فيه ، وكيف يمكنهم"الغد

مع وضع هذه المساهمات على المنصة " دفاتر السجين"في عدد خاص من مجلة 

على غرار كل المساهمات  (CSMD.ma) الرقمية للجنة الخاصة بالنموذج التنموي 

  .التي تتوصل بها، من أجل إغناء أعمال اللجنة

ي إلى تشجيع الإبداع في المجالات الأدبية الثقافية وضمن نفس التوجه الرام

والفنية وجعله مدخلا أساسيا لإعادة الإدماج، عمدت المندوبية وبشراكة مع 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبنك المغرب إلى تنظيم معرض فني للوحات 

دجنبر  02مجموعة من نزلاء السجون بمتحف بنك المغرب طيلة الفترة الممتدة من

، وقد 0202، الذي تزامن مع اليوم الوطني للسجين، إلى غاية فاتح مارس 0202

شكل هذا المعرض فضاء للتواصل والتعبير كما منح لزواره فرصة اكتشاف 

  .لإيصال صوتهم للمجتمعإبداعات السجناء الذين اختاروا الفن كوسيلة 

أهيلية الموجهة للنزلاء وفي إطار الاهتمام الذي توليه المندوبية العامة للبرامج الت 

الأحداث، حرصت المندوبية العامة على ضمان استمرارية برنامج الملتقى الصيفي 

، باعتباره فرصة لاحتواء تداعيات حالة 0208الذي ينظم لفائدتهم منذ سنة 

الطوارئ الصحية وتأثيراتها السلبية على وضعيتهم النفسية، خصوصا بعد 

التأهيلية والتربوية الجماعية، حيث تم تنظيم  التوقف المؤقت لمختلف البرامج

خلال الفترة ما " التزام، وقاية وإبداع"النسخة الثالثة من هذا الملتقى تحت شعار 
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نزيلا حدثا، مع الالتزام بمتطلبات  4828بمشاركة  0202شتنبر  02يوليوز و 06بين 

توسيع قاعدة : هاالأمن والوقاية والحماية من خلال اتخاذ جملة من التدابير، أبرز 

 8المؤسسات التي تحتضن فعاليات هاته الدورة من خلال الرفع من عددها من 

مؤسسة سجنية، وذلك لتفادي ترحيل النزلاء الأحداث بين المؤسسات  02إلى 

السجنية، واقتصار معظم الأنشطة والفقرات المدرجة ضمن برنامج الدورة على 

اءات المفتوحة وذلك في احترام تام الأحياء والغرف، وبشكل استثنائي بالفض

 .لقاعدة التباعد الجسدي

الاقتصار على أطر المندوبية العامة في تأطير النزلاء  كما شملت هذه التدابير،

الأحداث خلال هاته الدورة، واتخاذ تدابير الوقاية من خلال تعقيم القاعات 

جميع وسائل  والفضاءات المخصصة لهذا الغرض وكذا المرافق الصحية، وتوفير 

الوقاية من العدوى كالكمامات والمعقمات ووضعها رهن إشارة النزلاء الأحداث 

وباقي المؤطرين، وكذا التأكيد على ضرورة غسل وتعقيم اليدين مع توفير أجهزة 

 .لقياس درجة حرارة السجناء ومختلف المتدخلين

في ظل هذه  وإذا كان قد أمكن تنظيم هذا الملتقى لفائدة السجناء الأحداث 

التدابير الاحترازية، فإن الأمر لم يكن ممكنا بالنسبة لعدد من اللقاءات والأنشطة 

التي دأبت المندوبية العامة على برمجتها سنويا والتي تعذر تنظيمها بالنظر إلى 

المشاركة والحضور الكبيرين اللذان تعرفهما، ليتم تأجيلها إلى السنة الموالية، 

امج الجامعة في دورتيه الثامنة والتاسعة، والدورة الثالثة ويتعلق الأمر ببرن

للمهرجان الثقافي لفائدة السجناء الأفارقة، واللقاء الوطني الثالث لفائدة 

والملتقى الثاني للتأهيل  السجينات، والدورة الثالثة لمهرجان عكاشة للفيلم،

للمسابقات الدينية والابداع لفائدة النزلاء الأحداث، والبرنامج الوطني السنوي 

 .  والثقافية والرياضية وحفل تخليد اليوم الوطني للسجين

، مجموعة من البرامج 0200ويرتقب أن تنضاف إلى هذه التظاهرات سنة  

الثقافية المتميزة كالأيام الربيعية المفتوحة بالمؤسسات السجنية، وقافلة التنوع 

منتدى المرأة السجينة وبرنامج و " مناظرات"الثقافي والموروث الشعبي، وبرنامج 

كما سيتم الشروع في تنزيل مشروع لتفريد البرامج التأهيلية يندرج . »وساطة "
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ضمن رؤية شمولية تتوخى تجاوز إشكالية عدم استفادة عدد من النزلاء من 

البرامج التأهيلية بسبب وضعيتهم الجنائية أو بسبب محدودية المقاعد 

يات التحتية للفضاءات التأهيلية ببعض المؤسسات البيداغوجية وكذا ضعف البن

وترتكز هذه الرؤية على تأسيس أقطاب ونواد بالمؤسسات السجنية . السجنية

تشتغل وفق نظام خاص وتلامس جميع المجـــــالات التأهيليــة التــي تستجيب 

وذلك ضمن خمسة أقطاب تأهيلية رئيسية  لمختـــلف المؤهــلات الفردية للنزلاء

نعم من أجل : "تمحور حول الخطوط العريضة للتهيئ للإدماج تحت شعارت

 ".  التأهيل، لا لهدر زمن الاعتقال 

وضمن نفس التوجه، تندرج الدراسة الجديدة التي تم إطلاقها بشراكة مع برنامج 

الأمم المتحدة للتنمية بشأن وضع آلية لتشخيص وتقييم السجناء الوافدين على 

من أجل التصنيف السوسيومهني لهم داخل " LS-CMI» المؤسسات السجنية

المؤسسات وتفريد برامج التأهيل تبعا لنتائج التشخيص وحاجيات كل فئة على 

حدة بناءا على استبيان منجز لهذا الغرض يتم ملؤه من طرف مختلف مصالح 

حيث يرتقب إطلاق المرحلة التجريبية لهذه الآلية مطلع السنة . المؤسسة السجنية

 .لمقبلة في أفق تعميمها على جميع المؤسساتا

تنظيم الدورة السادسة لبرنامج مصالحة  0202من جانب آخر، عرفت سنة 

وقد عرفت هذه . التأهيلي والموجه للمعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب

في حين . منهم استفادوا من العفو الملكي السامي 04معتقلا،  20الدورة مشاركة 

من مجموع حصص  %22معتقلا وبعد تنفيذ  08ورة السابعة بمشاركة نظمت الد

 ".كورونا"هذه الدورة تم تعليقها بسبب جائحة فيروس 

وقد أبان الإقبال الكبير على هذا البرنامج من خلال طلبات المشاركة المتزايدة، 

إضافة إلى عدم تسجيل أية حالة عود في صفوف المستفيدين منه والمفرج عنهم، 

جاح هذه  التجربة المتميزة، والذي يؤكده أيضا إشادة عدد من شركاء عن ن

المندوبية بها، وكذا نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار 

الاستقبال الذي خصص له وللوفد المرافق له بالمندوبية العامة للتباحث حول 

ء عن اقتراح تعميم تجربة المندوبية قضايا التطرف والإرهاب، حيث أثمر هذا اللقا
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العامة في هذا المجال على بعض الدول الأجنبية من خلال قيام أطر المندوبية 

العامة بتأطير برامج تكوين بهذه الدول وجعل المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت 

واعتبارا . منصة إقليمية لتقاسم الخبرات مع الوفود القادمة من هذه الدول 

ة الراهنة المرتبطة بتفش ي فيروس كورونا تم تأجيل تنفيذ البرنامج المسطر للظرفي

 .لهذه الغاية إلى وقت لاحق

ويذكر أن تجربة المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب وضمنها تجربة المندوبية 

العامة المتعلقة ببرنامج مصالحة قد ساهمت إلى حد ما في توقيع المغرب والمكتب 

ذكور لمذكرة مشروع بشأن فتح مكتب بالعاصمة الرباط يعنى بالتكوين الأممي الم

 .في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

وبخصوص التواصل مع العالم الخارجي، فقد حرصت المندوبية العامة على 

ضمان استمرار تواصل السجناء مع عائلاتهم بعد توقيف الزيارة من خلال تقديم 

بذويهم طيلة أيام الأسبوع والسماح بإدخال قفف  تسهيلات لهم للاتصال هاتفيا

لما له من رمزية دينية، والرفع من قيمة المبالغ المالية  المؤونة خلال عيد الأضحى

 02ليتم بعدها استئناف الزيارة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتاريخ . للشراءات

سات نظرا للمناطق بجميع المؤسسات السجنية باستثناء ثلاث مؤس 0202يوليوز 

الوبائية للمدن المتواجدة بها، إلا أن تطورات الوضع الوبائي رجحت الكفة لصالح 

حماية  0202شتنبر  28قرار التعليق مرة أخرى بجميع المؤسسات السجنية بتاريخ 

 . للزوار والسجناء والموظفين من الإصابة بالعدوى 

فية الخاص بنزلاء السجون قد ويشار إلى أن مشروع تثبيت نظام الاتصالات الهات

من الساكنة  %44مؤسسة سجنية بنسبة ولوج تعادل  08شمل إلى حدود الآن 

 .السجنية

وفي إطار الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية التي تعمل المندوبية العامة على 

إنجازها لتكريس معرفة أوسع بمختلف فئات السجناء وتسهيل وضع برامج خاصة 

معطيات ودلالات حول الفئات : "صياغة وثيقة بعنوان 0202بها، تم خلال سنة 

ايير الفضلى للتعامل مع الفئات ، وإعداد دليل المع"الهشة داخل الوسط السجني
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قراءة في خصائص " الهشة بالوسط السجني، والشروع في إعداد وثيقة بعنوان 

بآثار الابداع الفني "وكذا إطلاق دراسة ميدانية خاصة " النساء السجينات بالمغرب

 ". والحرفي على تأهيل السجناء الأحداث

جرائية المندرجة في إطار مواكبة كما عملت المندوبية العامة على تتبع التدابير الا 

البرامج الحكومية ذات الصلة بالنوع والهشاشة، ويتعلق الأمر بالخطة الحكومية 

 0222، والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 0للمساواة إكرام

، ومخطط العمل الوطني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة "مغرب التمكين"

جهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والحملات التحسيسية ، والأ 0205-0200

 .الوطنية الخاصة بالأشخاص المسنين

 تعزيز الأمن والسلامة بالسجون : ثالثا

 حضرات السيدات والسادة،

اكتس ى الجانب المتعلق بالأمن والسلامة طابعا خاصا خلال هذه الظرفية 

بذولة لفرض الأمن والانضباط بالسجون الاستثنائية، فبالموازاة مع المجهودات الم

وتأمين المنشآت السجنية، كان من الضروري تدبير هذا الجانب بحنكة عالية 

ويقظة مضاعفة لتفادي وقوع أي انفلات أمني من شأنه تهديد سلامة السجناء 

والموظفين كما حدث للسف في بعض الدول التي شهدت أحداثا أمنية في 

فرنسا، بلجيكا، )ءات التي اتخذتها في مواجهة الجائحة سجونها على إثر الإجرا

ولعل الفضل يرجع في ذلك إلى المجهود الجبار الذي بذله ...(. إيطاليا، إيران، تركيا

الموظفون، مسؤولون وأعوان، استجابة لنداء الواجب الوطني وتنفيذهم حجرا 

ؤولية صحيا شاملا بالسجون حيث أبانوا عن نكران الذات وحس عال بالمس

 .وانخراط جدي في تنزيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة

ومن المؤكد أن عملية ترحيل المعتقلين لم تبق بمعزل عن تداعيات جائحة 

كورونا، إذ ورغم الحرص الدائم للمندوبية العامة على تدبير هذه العملية وفق 

يلي والاجتماعي، وكذا منظور تراعى فيه مصلحة السجناء في بعديها التأه

المقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها، إلا أن هاجس التصدي لهذه 
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إلا في بعض الحالات  الجائحة استلزم وقف الترحيلات في مرحلة معينة

مقابل  0202ما بين يناير وشتنبر عملية  20.662الاستثنائية، حيث بلغ عددها 

 .0202نفس الفترة من سنة  خلال 42.822

في ذات السياق، وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي أفضت إلى التوقيف المؤقت 

وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة  لإخراج السجناء إلى المحاكم، تم التنسيق مع

والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تفعيل التقاض ي عن بعد من أجل 

خضوع المعتقلين وخاصة الاحتياطيين منهم للمحاكمة وفق وتيرة ضمان استمرار 

ولتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ هذه العملية، عمدت المندوبية العامة إلى . معقولة

تخصيص قاعات بجميع المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات الضرورية، حيث 

ذكرة تفاهم بين هذا وقد تم توقيع م. مؤسسة سجنية 65قاعة ب  80عددها بلغ 

ستعمل بموجبها هذه الأخيرة  0202شتنبر  25المندوبية العامة ووزارة العدل يوم 

 .على تعميم الربط والمعدات اللازمة على جميع المؤسسات السجنية

وبخصوص المؤشرات العامة المتعلقة بالأمن، فقد بلغ عدد المخالفات التي تم 

 والاعتداءات التهديد المثال على سيبلإشعار النيابة العامة بها، والتي تشمل 

إلى غاية متم ...والسرقة والحركات الجماعية خطيرة أدوات العنف، وحيازة وممارسة

خلال نفس الفترة من  02.820مخالفة مقابل  2226ما مجموعه  0202شتنبر 

 .0202سنة 

كما مكنت الجهود المتواصلة لأطقم الحراسة والأمن وتعميم الأجهزة الإلكترونية 

للمراقبة من تقليص عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية، حيث 

على  0202بلغ عدد حالات ضبط المخدرات والهواتف النقالة إلى غاية متم شتنبر 

الفترة من سنة  نفس لخلا حالة 500و 262حالة مقابل  186و 577التوالي 

الحصيلة التي ساهم فيها أيضا وبشكل كبير توقيف الزيارات في إطار  ، وهي0202

إجراءات مكافحة جائحة كورونا، ما يؤكد أن الزيارة تشكل المسلك الرئيس ي 

 . لتسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية

سة تقييمية بشأن قرار دراويذكر في هذا الصدد أن المندوبية العامة قد أنجزت 

وتندرج هذه . بعد ثلاث سنوات من إعمال هذا القرار منع التوصل بقفف المؤونة



243 
 

في إطار مواكبة المشاريع الإصلاحية الكبرى وتتبعها وتقييمها، وارتكزت على الدراسة 

إنجاز تقييم داخلي، يروم تسليط الضوء، بقدر كبير من الموضوعية، على ما تم 

ف مرجوة من اتخاذ هذا القرار الحاسم، والمتمثلة أساسا في تحقيقه من أهدا

إغلاق أحد أهم منافذ تسريب الممنوعات وتخفيف العبء على العائلات والحد 

من هدر مجهودات الموظفين في مهام مراقبة وتفتيش القفف وتوجيه مجهوداتهم 

وقد خلص  .نحو المهام الأساسية والمتمثلة أساسا في ضبط الأمن وتأهيل السجناء

هذا التقييم إلى أن المنع النهائي لقفة المؤونة، قد مكن، وإلى حد كبير من خفض 

، أي قبل منع قفة 0206نسبة الممنوعات المسربة مقارنة بما تم تسجيله سنة 

، وعدد % 48.06المؤونة؛ حيث انخفض عدد حالات حيازة المخدرات بنسبة بلغت 

، وعدد حالات ضبط المبالغ % 20.52غت حالات ضبط الهواتف النقالة بنسبة بل

 .% 45.28، وعدد حالات ضبط الأدوات الحادة بنسبة % 62.82المالية بنسبة 

أما بخصوص رفع العبء على الموظفين، فقد بلغت نسبة الموظفين المكلفين 

 .% 20بمراقبة وتفتيش قفف المؤونة الذين تم إعفاؤهم من هذه المهام حوالي 

 الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامةتحديث : رابعا

 حضرات السيدات والسادة،

اعتدنا في كل مناسبة التأكيد على أهمية الموارد البشرية في تنفيذ البرامج  

الإصلاحية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، فجاءت الظرفية الاستثنائية 

سلامة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد لتؤكد دورهم المحوري في ضمان 

الساكنة السجنية وتبرز حجم التضحيات التي يقدمونها تلبية لنداء الواجب 

 .الوطني على غرار باقي موظفي القطاعات المعنية بشكل مباشر بتدبير هذه الظرفية

الشهر المنصرم،  0كما يعكس الحادث الأليم الذي شهده السجن المحلي تيفلت  

وكذا الاعتداءات المتكررة في حق وقبله أحداث مماثلة عرفتها سجون أخرى، 

الموظفين داخل وخارج المؤسسات السجنية، حجم المخاطر التي يتعرضون لها 

ارتباطا بطبيعة مهامهم وما تفرضه عليهم من احتكاك مباشر بفئات مختلفة من 

السجناء، وهذا في ظل هزالة التعويضات الممنوحة لهم، مما يستدعي تعزيز 

جتماعية لفائدتهم، والتأكيد مجددا وبإلحاح على ضرورة الحماية القانونية والا 
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إعادة النظر في هذه التعويضات من خلال مماثلة أجورهم مع موظفي باقي 

القطاعات التي لها نفس طبيعة المهام وتمكينهم من التعويض عن السكن إنصافا 

ن لهم، كما من شأن ذلك أن يتيح جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وبالتالي تحسي

 .الأداء العام للمؤسسات السجنية

كما يرتبط تحقيق هذه الغاية بضرورة تدعيم أعداد الموظفين من أجل تحسين 

معدل تأطير الساكنة السجنية التي تعرف ارتفاعا مضطردا، طبقا للمعايير الدولية 

ويشار إلى   أن . المتعارف عليها في هذا الشأن، أي حارسا واحدا لكل ثلاثة سجناء

نسبة حارس  0202النسبة لم تتجاوز على المستوى الوطني في متم شتنبر هذه 

يخفي مفارقات حسب المؤسسات سجينًا، علما بأن هذا المتوسط  04واحد لكل 

 . السجنية وكذا أوقات العمل

وفي انتظار الاستجابة لهذه الملتمسات، تعمل المندوبية العامة على استغلال 

د العناية بالوضعية الاجتماعية لموظفيها، وذلك من الإمكانيات المتاحة لها قص

شهرا والتي  08خلال إجراءات الترقية الاستثنائية عبر منحهم أقدمية اعتبارية لمدة 

موظفا وموظفة ليصل مجموع  2522ما يقارب  0202استفاد منها برسم سنة 

نة المستفيدين بعد الشروع في تفعيل هذه الإجراءات بشكل واسع ابتداء من س

أما بخصوص الحركية . من الأطر الخاصة %55أي ما يشكل  8522إلى  0204

الانتقالية المنظمة سنويا استجابة لانتظارات الموظفين الذين يرغبون في الالتحاق 

بأسرهم أو تغيير بيئة العمل، وكذا تلبية الاحتياجات الوظيفية للمؤسسات 

 .موظفةموظفا و  255السجنية، فقد شملت برسم نفس السنة 

ونظرا للهمية التي يحظى بها الجانب المتعلق بتأهيل العنصر البشري، عمدت 

المندوبية العامة إلى إحداث لجنة مركزية للتكوين تضم ممثلي مختلف المديريات 

المركزية والمديريات الجهوية لتتبع برامج التكوين وتحديث المناهج البيداغوجية، 

وجية التكوين في إطار التوأمة المؤسساتية إضافة إلى إعداد الدليل المرجعي لبيداغ

بين المغرب والاتحاد الأوروبي لبناء ودعم القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة، 

كما تم في نفس الإطار، تنظيم ورشات جهوية لفائدة مسؤولي المؤسسات 
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السجنية وعدد من الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين والأطر العليا في بعض 

إلا أنه ومع إعلان حالة الطوارئ الات التدبيرية، وذلك قبيل تفش ي الجائحة، المج

الصحية، تم تعليق جميع الدورات التكوينية المبرمجة، والاقتصار في دورات أخرى 

 .على تقنية التكوين عن بعد

ولنفس الاعتبارات، تم تأجيل كافة الأنشطة التحضيرية المتعلقة بالمناظرة 

الإدماج الاجتماعي "حول  0202ان من المرتقب عقدها في أكتوبر كالتوافقية التي 

، ليتم بعد ذلك استئناف بعضها عن بعد للحيلولة دون تعثر "للنزلاء بالمغرب

يهدف إلى إنتاج ويذكر أن تنظيم هذه الأخيرة . المراحل الأساسية لهذا المناظرة

لقة بإدارة معرفة واسعة ودقيقة حول مختلف الأسئلة والانشغالات المتع

من خلال الأبحاث التي  وإعادة الإدماج والوقاية من حالات العود، وذلك السجون 

الائتلاف الوطني للبحث العلمي التطبيقي في مجال تدبير المؤسسات "سيجريها 

فئة من السجناء وإعداد البرامج من أجل فهم أفضل لاحتياجات كل   "السجنية

 . المناسبة لتأهيليها لإعادة الإدماج

من جهة أخرى، حرصت المندوبية العامة على مواصلة ورش تحديث وعصرنة 

الإدارة من خلال الشروع في استغلال النظام المعلوماتي المندمج، والهادف إلى 

سسات السجنية رقمنة مجالات تدبير الشأن السجني، بشكل واسع وبكافة المؤ 

والمديريات الجهوية، كما تم استكمال المرحلة المتعلقة بتطوير النظام المعلوماتي 

مؤسسات سجنية، في  6الخاص بتدبير الزيارات العائلية والشراءات وتثبيته ب 

حين يرتقب الشروع في المرحلة المتعلقة بتعميمه واستغلاله بجميع المؤسسات 

ويذكر أن هذا المشروع، القائم بشراكة مع وكالة . السجنية مطلع السنة المقبلة

التنمية الرقمية والمدعم من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية، قد تم 

من أجل رقمنة وتحسين تدبير الزيارات العائلية والشراءات،  0202إطلاقه سنة 

 من خلال تطوير نظام معلوماتي يتيح لأسر النزلاء الاستفادة من عدة خدمات عن

بعد، كأخذ مواعيد الزيارة وإجراء التحويلات المالية والشراءات من محلات البيع 

 . بالمؤسسات السجنية

https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=552
https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=552
https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=552
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أما فيما يتعلق بمشروع التقنية البيومترية، والذي سبق إطلاقه موازاة مع مشروع 

النظام المعلوماتي المندمج من أجل ضبط الهوية الصحيحة للسجناء وتحديد 

تثبيت هذا النظام بالإدارة  0202كبر، فقد شهدت سنة حالات العود بدقة أ

من هذه المؤسسات  02مؤسسة سجنية، كما شرع في تجربته في  02المركزية وب 

 .0202سنة 

أيضا إلى تطوير نظام معلوماتي  0202هذا، وقد عمدت المندوبية العامة سنة  

معايير لجنة العفو لإعداد لوائح السجناء المرشحين للعفو الملكي السامي بناء على 

 (.مديرية الشؤون الجائية والعفو)
 

 حضرات السيدات والسادة،

لا أحد يمكنه اليوم أن ينكر التجربة المتراكمة لدى قطاع إدارة السجون وإعادة 

الإدماج والتي أصبحت محط اعتراف إقليمي ودولي، لما أبان عنه من خبرات رائدة 

 . الأمنية والإدماجية خلال السنوات الأخيرةتدبير العمل السجني من الناحيتين في 

 وإعادة الادماجولعل احتضان المغرب للمنتدى الأفريقي الأول لإدارات السجون 

 .ليؤكد هذا الاعتراف ويعزز مكانة المملكة وموقعها المتميز على الصعيد الإقليمي

ويذكر أن هذا المنتدى، الذي افتتحت أشغاله من طرف السيد رئيس الحكومة،  

نحو رؤية مشتركة لتعزيز " تحت شعار  0202يناير  20و 22قد نظم بالرباط يومي 

" جنوب لمواجهة التحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية -التعاون جنوب 

يآت والمنظمات الدولية، بمشاركة خمس وثلاثون دولة إفريقية، ومساهمة اله

وتمثيلية من الدول الأوروبية الرائدة، والمراكز البحثية المتخصصة، وممثلين عن 

تعميق أواصر التعاون بين مختلف الفعاليات الوطنية والدولية، وذلك من أجل 

رصد وتحليل واقع المؤسسات المغرب وافريقيا في قطاع السجون وإعادة الادماج، و 

ا قصد وضع خارطة طريق موحدة في تدبير التحديات الأمنية السجنية بإفريقي

كما شكل هذا المنتدى فرصة أيضا لعرض التجربة المغربية . والإدماجية المشتركة

 . في تدبير العمل السجني من الناحيتين الأمنية والإدماجية
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هذا وقد تميزت أشغال المنتدى، التي شهدت تنظيم ثلاث جلسات علمية، وزيارة 

، وأنشطة موازية، 0نية لمركز التكوين بتيفلت والسجن المحلي تيفلت ميدا

بالمستوى العالي للمتدخلين والمشاركين، حيث تم خلال يومين تدارس ومناقشة 

سبل تحسين تدبير قطاع السجون ارتباطا بالحكامة الأمنية وببرامج إعادة الإدماج 

مية عن إعلان الرباط على مستوى البلدان الإفريقية، لتتمخض الجلسة الختا

أكد على ضرورة وضع التجربة المغربية رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة  الذي

في عدد من المجالات المتعلقة بتدبير السجون، كما حث على تنمية التعاون 

الإفريقي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات ذاتها، وتبادل الخبرات بين الدول 

ل توفير البنيات التحتية وبناء المؤسسات السجنية وفق المعايير الإفريقية في مجا

 .الدولية ومراعة الخصوصيات المعمارية المحلية والمتطلبات الأمنية والإدماجية

وشملت توصيات المنتدى أيضا العمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير 

وتطوير وتحديث مرفق السجون ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، 

 . الترسانة القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة

عمدت إلى  وارتباطا بهذه النقطة الأخيرة، لابد من التذكير بأن المندوبية العامة قد

مراجعة شاملة في سياق مواكبة الإصلاحات التشريعية  02-28مراجعة للقانون 

وتماشيا مع روح  0200ا بلادنا بعد المصادقة على دستور والتنظيمية التي عرفته

،وقد  أثمرت هذه المراجعة عن 0202قواعد نيلسون مانديلا المعتمدة منذ دجنبر

وإحالتها على الأمانة العامة، ليقوم على إثر  0202إصدار مسودة هذا القانون سنة 

قوق الإنسان ذلك السيد رئيس الحكومة بتكليف السيد وزير الدولة المكلف بح

والعلاقات مع البرلمان بهذا الملف، حيث عمدت المندوبية العامة إلى موافاة الوزارة 

بالصيغة المحينة لهذه المسودة مرفقة بجميع المرجعيات المعتمدة في صياغتها وكذا 

التعليلات المتعلقة بكل موادها قصد إصدار الصيغة النهائية وإحالتها على المسطرة 

 .ل السنة الجاريةالتشريعية خلا
 

 حضرات السيدات والسادة، 

دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا إيمانا منها بدور العمل الرقابي في تعزيز 

تؤكد المندوبية العامة على التخليق وترسيخ دولة الحق والقانون،  الساعية إلىو 
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أهمية الانفتاح على الهيئات الدستورية ذات المهام الرقابية بما فيها المؤسسة 

البرلمانية الموقرة، وهو المبدأ الذي ما فتئت تتبناه كلما تعلق الأمر بالشأن السجني، 

إذ كانت وستظل ترحب بجميع المهمات الاستطلاعية والمبادرات الرامية  إلى رصد 

تتيح الوقوف على حقيقة ظروف ارها فرصا باعتبواقع المؤسسات السجنية 

الاعتقال بهذه المؤسسات ومختلف الإصلاحات التي تعرفها ، وكذا الاطلاع على 

 .الإكراهات التي تواجهها في أفق النهوض بمهامها الأمنية والتربوية

في هذا السياق، حرصت المندوبية العامة على التفاعل بكل مسؤولية وجدية مع 

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المنبثقة عن ستطلاعية تقرير المهمة الا 

 0الصادر على إثر زياراتها للسجن المركزي مول البركي بآسفي والسجن المحلي تولال 

بمكناس والمركب السجني عين السبع بالدار البيضاء، ولقاءاتها مع المندوبية 

 25يناير إلى  24متدة من العامة وبعض المؤسسات والجهات المعنية خلال الفترة الم

وقد سبق تقديم التقرير الجوابي بشأن الملاحظات الواردة بالتقرير . 0202فبراير 

والذي كان كذلك فرصة  0202يوليوز  28المذكور في إطار اللقاء المنعقد يوم 

لإغناء النقاش وتعزيز التواصل مع السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن مختلف 

هذا وقد شكلت هذه الأخيرة موضوع توضيحات وأجوبة . يقضايا الشأن السجن

إضافية عملت المندوبية العامة على موافاة هذه اللجنة بها كتابة بعد اللقاء 

 .المذكور 

وتكريسا لنفس النهج، تم تعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس الوطني لحقوق 

أن تتبع أوضاع الإنسان اعتبارا للمهام الرقابية التي يضطلع بها دستوريا بش

، حيث السجناء والمؤسسات السجنية في إطار زياراته التفقدية لهذه المؤسسات

قام المجلس من خلال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بزيارة 

، في حين أجرى المجلس من 0202يونيو  22تفقدية للسجن المحلي بورزازات بتاريخ 

ية من التعذيب زيارتين تفقديتين للسجنين المحليين خلال الآلية الوطنية للوقا

وقد تم الوقوف على إثر هذه . 0202يونيو  26و 22يومي  0وتطوان  0طنجة 

الزيارات على الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اعتمدتها المندوبية 

ير وكذا على مختلف التداب العامة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا،
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 0الصحية التي اتخذت فور تسجيل إصابات بالفيروس بسجني ورززات وطنجة 

 . من أجل تفادي تفشيه بشكل واسع

وحتى تشمل سياسة الانفتاح والتعاون التي تنهجها المندوبية العامة مختلف 

على المساهمة في أشغال  0202العمل خلال شهر غشت الهيئات الوطنية، تم 

النموذج التنموي الجديد، من خلال إعداد ورقة تحت اللجنة المكلفة بإعداد 

الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة  "عنوان 

 ."المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد

وتناولت الورقة المذكورة الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة 

الإدماج، منها ما هو مرتبط بالسياسة الجنائية كالاكتظاظ واللجوء المفرط 

للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة 

والمالية والتنظيمية المتصلة للعقوبات السالبة للحرية، ومنها ما يهم الجوانب 

وما يترتب عنه من ضعف في استقلالية  بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج،

هذا القطاع لكونه يتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها 

السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية وعن مدى توفر 

الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي والتي ذا إضافة إلى ه. الإمكانيات المالية والبشرية

تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، أبرزها غياب سياسة وطنية واضحة في  تعيق جهود

هذا المجال، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء 

 .الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي المفرج عنهم، وكذا

وبخصوص تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج   

التنموي الجديد، فقد تم التأكيد من خلاله على ضرورة بذل المزيد من الجهود 

لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود في 

راج البعد المجالي في تدبير الشأن إطار السياسة الجنائية للتصدي للاكتظاظ، وإد

السجني، إضافة إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية من أجل تعزيز ميزانية 

التسيير والاستثمار الخاصة بقطاع السجون لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، و 

دعم الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وكذا تكريس التشغيل كآلية 

https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20200819104318_2.pdf
https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20200819104318_2.pdf
https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20200819104318_2.pdf
https://www.dgapr.gov.ma/article/pdf/20200819104318_2.pdf
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اج ومأسسة الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على لإعادة الإدم

  .المستوى الدولي

هذا علاوة على تعزيز البحث العلمي في مجال الشأن السجني للارتقاء بمنظومة 

السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، 

 .به في مسلسل الإصلاح المنشود باعتباره فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد

 حضرات السيدات والسادة،

إن استكمال ورش الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يتأتى إلا بتظافر جهود المندوبية  

وقد شكل تفعيل اللجنة . العامة وجميع المتدخلين والمعنيين بالشأن السجني

والتي تضم  0.28.42المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 

القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة، بادرة أمل تعزز من فرص 

معالجة مختلف الإكراهات التي تعرفها المؤسسات السجنية في ارتباط 

باختصاصات هذه القطاعات، إلا أن الظروف التي ميزت الوضع العام ببلادنا 

برمجة لهذه السنة والتي عقب تفش ي الجائحة حالت دون عقد الاجتماعات الم

تخصص عادة لتدارس ومناقشة جميع القضايا والإكراهات التي تواجه المندوبية 

فتم . العامة في تنفيذ اختصاصاتها ومدى تقدم تنفيذ الحلول المتفق عليها

كما تم . الاقتصار على التنسيق والتواصل كتابة في بعض القضايا المستعجلة

مقترح مشروع نظام داخلي لهذه اللجنة يحدد إعداد  العمل خلال هذه الفترة على

المبادئ العامة المؤطرة لعملها وآليات اشتغالها وتجميع ملاحظات القطاعات 

والمؤسسات المكونة لها بشأنه وتنقيحه، حيث يرتقب أن تتم المصادقة على 

 .صيغته النهائية في نهاية الشهر الجاري 

 حضرات السيدات والسادة،

ألفت المندوبية العامة في هذه المناسبة السنوية أن تستعرض المؤشرات الإيجابية 

والمنجزات التي تحققت رغم الإكراهات العديدة التي تواجهها، لتبرز حجم العمل 

والجهد المبذول وتؤكد رغبتها في مواصلة تنفيذ مسلسل الإصلاح والتحديث 

ه الظروف الاستثنائية كان من وفي ظل هذ. والنهوض بأوضاع السجون والسجناء
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اللازم عليها مضاعفة الجهود لأن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها لا يتلاءم 

وما يوفر لها من إمكانيات مالية وبشرية، خاصة مع الارتفاع المقلق لعدد السجناء 

وتزايد الاحتياجات الأمنية المرتبطة برعاية فئات خاصة من المعتقلين لا سيما 

والإرهاب والجريمة المنظمة  التطرف)ك المحكومين بموجب القوانين الخاصة أولئ

وكذا الاحتياجات  (العابرة للقارات والجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات إلخ

 . الخاصة لكل سجين، وفقًا لمبدأ تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ

الطموحات يفرض تعبئة  والواقع أنه مهما بذلت من مجهودات، فإن تحقيق جميع

الموارد المالية والبشرية الكافية، الش يء الذي يظل صعبا في ظل التقليص الذي 

لحق الميزانية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم 

، وكذا استقرار المناصب المخصصة لها برسم نفس السنة المالية في 0200سنة 

 .اجياتها أكبر من ذلك بكثيرمنصب في حين أن ح 222

وعلاقة بالميزانية العامة المرصودة، فقد حدد مشروع القانون المالي برسم سنة 

للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها  0200

درهما، أما اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية  822.222.222

 0202برسم سنة  062.522.222درهما مقابل  022.222.222ت الاستثمار فقد بلغ

 .% 37,77أي بنسبة تقليص بلغت 

وإذا كانت المندوبية العامة تقدر الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن جائحة 

كورونا وما أعقبها من تدابير حكومية من أجل مواجهة تداعياتها، فإن ما يجب 

ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع إدارة السجون  التأكيد عليه هو أن قرار تقليص

وإعادة الإدماج سيعقد مساعي المندوبية العامة إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز 

تأهيل السناء لإعادة الإدماج والتي تندرج ضمن الأولويات الوطنية المشتركة 

 . والمتعلقة بتعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا

ظل هذه الإكراه، يبقى من الضروري التفكير في خلق موارد مالية إضافية  وفي

خارج ميزانية الدولة لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، سواء من خلال 

آلية الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال جعل السجون مؤسسات منتجة 
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ة، على أن تلتزم عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها بشراكة مع شركات خاص

هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بهذه الوحدات في احترام تام للمقتضيات ذات 

 .الصلة وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية

وفي الختام أتمنى أن يكون هذا العرض قد أحاط بكل الجوانب الأساسية المرتبطة 

ة الإدماج، ولتمكينكم من الاطلاع على تفاصيل بتدبير قطاع إدارة السجون وإعاد

 :أكثر، فقد تم وضع رهن إشارتكم مجموعة من الوثائق التي تتمثل في

 ؛0200مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة  -  

 ؛0200مشروع نجاعة الأداء برسم سنة  - 

 ؛0202تقرير نجاعة الأداء قانون المالية  - 

 ؛0202شتنبر  22 معطيات إحصائية إلى غاية - 

 ؛0200، والإجراءات المسطرة لسنة 0202حصيلة تنفيذ البرامج خلال سنة  - 

 ؛0202تقرير الأنشطة لسنة  - 

 في نسخته العربية؛" الكرامة بالوسط السجني"إصدار  - 

 العدد الثالث من مجلة دفاتر السجين؛ - 

 .لتنموي مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج ا - 
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

 

أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل  يشرفني   

والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس 

 .0200الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 

نونبر  02الميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ هذه تدارست اللجنة مشروع    

، برئاسة السيد عبد السلام بلقشور رئيس اللجنة، وبحضور السيد ادريس 0202

استهل عرضه بتوجيه لمجلس الأعلى للحسابات، الذي لجطو الرئيس الأول 

عبارات الشكر والامتنان للسيدات والسادة المستشارين على مجهوداتهم القيمة، 

الوبائية الصعبة، في ظل الحالة  ارهم الطلائعية التي يضطلعون بهاومختلف أدو 

، وبهذه المناسبة استعرض في محور متمنيا للجميع التوفيق والسداد في مهامهم

، وصرح 0200أول الموارد البشرية للمحاكم المالية المخصصة برسم السنة المالية 

بالمجلس  052قاض وقاضية، منهم  222هامهم يبلغ لمبأن عدد القضاة المزاولين 

جلس مدققا، ويعمل الم 46المجالس الجهوية للحسابات، وب 062الأعلى للحسابات، و

ملحقا قضائيا، فيما يبلغ عدد الأطر والأعوان  20 في الفترة الحالية على تكوين

 22موظفا، ولتعزيز موارده البشرية سيحظى المجلس بـ  082الإداريين  والتقنيين 

عليها  منصبا ماليا يتوفر  52، ستنضاف إلى 0200منصبا ماليا برسم سنة 

، من برنامج تكويني داخلي وخارجيمضيفا أن الموارد البشرية تستفيد  المجلس،

 .لخبرات والتجارب مع منظمات الرقابة المالية إقليميا ودوليالتبادل ومن 
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وأفاد السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي الاعتمادات  

درهم، وهي  462.222.222.22تبلغ  0200المخصصة لبرنامج المحاكم المالية لسنة 

 : موزعة على الشكل التالي 

 ميزانية التسيير 

 درهم؛  200.222.222.22:  الموظفون والأعوان  -

 .درهم 22.222.222.22: المعدات والنفقات المختلفة   -

 . درهم 48.222.222.22:  ميزانية الاستثمار 

 

 الرئيس المحترم؛  السيد

 الوزراء المحترمون؛السيدات والسادة 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أدلى السيدات والسادة المستشارون خلال المناقشة العامة بمجموعة من 

على تثمين العمل الذي يقوم به وا المداخلات الهادفة والقيمة، بحيث أجمع

عام، مبرزين المجلس الأعلى للحسابات المندرج في إطار الرقابة العليا على المال ال

أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات تشكل أداة 

وتعد إحدى الوسائل الأساسية التي قييم وتقويم السياسات العمومية، هامة لت

 .يستثمرها الفاعل البرلماني من أجل مراقبة العمل الحكومي

على ضرورة تعزيز  وفي ذات السياق، أكد السيدات والسادة المستشارون

رافعة أساسية لهذه المؤسسة الدستورية الإستراتيجية، الموارد البشرية لكونها تعد 

بالبنى التحتية التي أصبحت تتوفر عيها المحاكم المالية من تجديد للبنايات ونوهوا 

والتجهيزات، بما يتناسب مع متطلبات هذا المرفق الحيوي، داعين إلى مزيد من 

من أداء مهامها في أحسن بالوسائل التي تمكنها  المحاكم ومد بها،الاهتمام والعناية 
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ن المستمر وتبادل الخبرات والتجارب مع تعزيز برامج التكويمطالبين بالظروف، 

 .ودولية في مجال الرقابة الماليةمنظمات إقليمية 

التقارير  خلاصاتلضرورة المتابعة القضائية إلى بعض المداخلات  دعتو 

إلى تقليص و الصادرة عن المحاكم المالية تبعا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، 

ات، وحصره في المسؤولين المباشرين على المال الجهات المستهدفة بالتصريح بالممتلك

 .كانيات البشرية للمحاكم الماليةالعام، حتى يتناسب العدد مع الإم
 

 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

مستهل جوابه عن عبر السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 

إشادته بالمداخلات والمقترحات القيمة الصادرة عن السيدات والسادة 

المستشارين، الدالة في عمقها على التطلع الجماعي نحو تعزيز الصرح المؤسساتي 

 .للرقابة العليا على المال العام

وفي هذا الإطار، أبرز أن المجلس الأعلى للحسابات يعكف في الفترة الحالية 

في توازن تام مع الإمكانيات التي وذلك  ،من القضاة 20و ،مدققا 46تكوين  على

قاض  022لـ تؤهله لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن تغطية تكوينات 

 .خلال السنة،  نظرا لطبيعة العمل والبرامج التي تؤطر عمل السادة القضاة

السيد الرئيس الأول للمجلس وفيما يخص موضوع التصريح بالممتلكات، أعلن 

أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل سيشكل قفزة نوعية في هذا الأعلى للحسابات 

على أنظار اللجنة الموقرة قصد من لدن الحكومة المجال،  وذلك في انتظار عرضه 

ببرمجة المراقبة المتجددة فيما يتعلق صرح و دراسته وتجويده والمصادقة عليه، 

أن مراقبة الإدارات ، و سنوات 2 هذه العملية تتم خلال كلأن  ،للمؤسسات
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وفق القيام بها بحيث يتولى والمؤسسات العمومية تشكل أولوية أساسية للمجلس، 

ما هو معمول به في  بشكل يتماش ى، متطلبات الحرفية والجودة والفعالية اللازمة

تحال بمجرد ير وأوضح أن التقار ، ديمقراطية الرائدة في هذا المجالالتجارب ال

استعداده للحضور  معبرا عن، المصادقة عليها إلى الجهات المعنية المحددة قانونا

المهام الرقابية التي تقوم  في إطار يندرج حول موضوع للجان الدائمة لأي اجتماع 

 .ية والقانونية الجاري بها العملبها المحاكم المالية طبقا للقواعد الدستور 

ول للمجلس الأعلى للحسابات دعوته للسيدات السيد الرئيس الأ  جددو 

للتعرف على عملية البرمجة  ،ترتيب زيارة إلى مقر المجلس إلىوالسادة المستشارين 

من خلال الأدوار المنوطة  وطريقة اشتغال المجلس، وطبيعة الأعمال التي يقوم بها

  .به
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع  يشرفني

للمجلس الوطني وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية 

 .0200 برسم السنة المالية لحقوق الإنسان

، 0202دجنبر  0اجتماعها المنعقد بتاريخ  هذا المشروع فيتدارست اللجنة 

المصطفى الرميد  رئيس اللجنة، وبحضور السيد العباديالحسين برئاسة السيد 

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي تقدم بعرض 

مفصل ذكر في مستهله بالمرجعية الفكرية والقانونية التي تؤطر عمل المجلس 

 .دولةدواره ومكانته ضمن المؤسسات الدستورية للوالمبادئ التي يقوم عليها، وأ

استعرض السيد وزير الدولة الهيكلة الإدارية والتنظيم المؤسساتي وآليات و 

يتمتع بها في مجال حماية ولجان اشتغال المجلس، بالإضافة إلى الصلاحيات التي 

نسان والنهوض بها، لاسيما من ناحية رصد الانتهاكات والتصدي لحالات حقوق الإ

وذلك بدراستها  ،الأمرممن يعنيهم  إما تلقائيا أو بطلب الإنسانخرق حقوق 

بداء الرأي في القضايا التي تعرض لتوصيات بشأنها للجنة المختصة، وإوتقديم ا

عليه في مجال اختصاصه، مبرزا المجالات التي يغطيها التمويل المقدم من الدولة 

والترافع  ،للرقي بفعالية أداء المؤسسة في النهوض بمجال حقوق الإنسان ببلادنا

 .ا وضمان استقلاليتهعنه

وأفاد أن المجلس يعد عضوا في علاقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية 

مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، حيث يمثل إفريقيا كعضو في  000الذي يضم 

نسان تقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإلجنته المعنية باعتماد وتقييم اس
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ي مجال الترافع عن قضايا فاعلا نشيطا ف، هذا، إلى جانب كونه (0205-0202)

علاوة  ريقي والأمم المتحدة،نسان على الصعيد الإقليمي والاتحاد الإفحقوق الإ

يلة المجلس الوطني لحقوق على ذلك تطرق إلى جملة من الأعمال التي ميزت حص

في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان  ،خلال السنة الجارية الإنسان

 .بهاوالنهوض 

السيد وزير الدولة  أبرز مشروع برنامج العمل الاستراتيجي للمجلس،  وفي سياق

، والتي 0202الخطة الاستراتيجية التي صادقت عليها الجمعية العامة في شتنبر 

والوقاية والتتبع وتوجيه  لات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،امج انصبت على

على مؤكدا نصاف والمصالحة، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإ  ،ضحايا الانتهاكات

هم ستراتيجي للمجلس سينصب على مجموعة من المحاور، ستأن العمل الإ 

نسان والنهوض بها، وتعزيز مكانة المجلس على بالأساس مجالات حماية حقوق الإ

وتوطيد جسور التواصل بين مكونات المجلس،  الصعيدين الإقليمي والدولي،

ة العمل المساهمة في بناء قدرات الفاعلين، وتفعيل آليات المجلس في رسم خريطو 

نسان والترافع عنها في جميع المحافل الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإ

 .والدولية

وأبرز في ختام عرضه الاعتمادات التي تم تخصيصها للمجلس الوطني لحقوق 

درهم، وهي موزعة على الشكل  050.520.222، والتي تبلغ 0200الإنسان برسم سنة 

 :الآتي

 :ميزانية التسيير 

 درهم؛ 55.625.222: الموظفون  -

 .درهم 80.002.222: المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم 00.222.222:  ميزانية الاستثمار 
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 المحترمون؛السيدات والسادة المستشارون 
 

أدلى السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة بجملة من 

التنويه بالمسار الإيجابي الذي طبع عمل على في مجملها  المداخلات القيّمة، الدالة

 . 0202ومنجزاته وبرنامج عمله السنوي خلال سنة   ،المجلس

في مستهل مداخلاتهم شارون المست والسادة نوه السيدات ،وفي هذا الصدد

بالتراكمات والمكتسبات  وأشادواالذي تقدم به السيد وزير الدولة،  بالعرض

والمسار الإيجابي الذي قطعته بلادنا في بناء دولة الحقوق والحريات، عبر ترسيخ 

مجموعة من الآليات والضمانات المؤسساتية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

لمواطنات والمواطنين وحفظ مصالحهم، في انسجام والنهوض بها، وصيانة كرامة ا

تام مع روح الوثيقة الدستورية، وهو ما يتمظهر من خلال وجود المجلس الوطني 

يحظى بمكانة و الذي أضحى مرجعا استشاريا حقوقيا بامتياز،  ،لحقوق الإنسان

 ،بها هامة وطنيا ودوليا، انطلاقا من إسهاماته المتعددة والأدوار التي أصبح يضطلع

أشاد المتدخلون بمبادرة  ،والصلاحيات المخولة له دستوريا، وفي ذات السياق

حقوق الإنسان التي ستمكن جميع الوطني للمجلس لإنشاء المجالس الجهوية 

والتعبير عن آرائها في إطار سياسة القرب  ،الفئات والشرائح من الإدلاء بمقترحاتها

 .فتاحوالان

تشارون أن هذه المؤسسة الدستورية تعكس وأكد السيدات والسادة المس

تحتاج إلى مزيد ن تطورات ومكتسبات الدينامية الحقوقية الوطنية، وما تشهده م

 .   من التحصين والتعبئة، لضمان مزيد من  الإشعاع الحقوقي الوطني
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 الرئيس المحترم؛  السيد

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 المحترمون؛ السيدات والسادة المستشارون
 

عبر السيد وزير الدولة عن امتنانه وشكره للسيدات والسادة المستشارين على 

التي تعكس الرغبة الجماعية في ترسيخ البناء المؤسساتي  مداخلاتهم القيمة،

، ويتماهى مع الأهداف والمحددات جميعاالحقوقي، بما يتماش ى مع تطلعاتنا 

الحقوقية، في مختلف المجالات الاقتصادية الدستورية ذات الصلة بالأبعاد 

  .والاجتماعية والثقافية والبيئية

وأكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على مجموعة من الآليات 

ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البنية المجتمعية  تمكنه منالمؤسساتية التي 

 . دولة القانون والحرياتالوطنية، بما يشكل لبنة من اللبنات الأساسية لترسيخ 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد مؤسسة استشارية مستقلة، أوضح أن و 

، وتعبر عن باعتبارها مرجعا حقوقيا بعا هامااتكتس ي ط والآراء الصادرة عنه

لكنها تظل تحمل طابعا غير إلزاميا بالنسبة للسلطتين ، الدينامية والتنوع المجتمعي

طر بمقتض ى الوثيقة الدستورية والقانون المنظم ؤ ذا مهو  ،التنفيذية والتشريعية

 .للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
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